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  :المقدمة

، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
  .ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
  :أما بعد                        وسلم تسليما كثيرا 

شرف العلوم الشرعية والذي أشـاد بـه   أمن  طللضوابفإن علم القواعد الفقهية المتضمن 
  ...والزركشي وغيرهم ،والسيوطي ،العلماء رحمهم االله تعالى كابن رجب

بما آتاهم االله من الملكة الفقهية والإلمـام   فقهية من استنباط الأئمة الفقهاءوقد عرفت الضوابط ال
  .ومعرفة معانيها  ،صوص الشريعةبن

وأقوالهم في الضوابط الفقهية منثورة في كتبهم ،فأحببت أن يكون بحثي التكميلي لنيـل درجـة   
  الماجستير في جمع شيء من الضوابط الفقهية في موضوع بعنوان  

  ).الضوابط الفقهية للإتلاف والآثار المترتبة عليه(
  .ط في هذا الباب، ولكني قد بذلت الوسع في جمعهاولا أزعم أني قد أحصيت كل الضواب    
 : تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي  
لهذه الضوابط أهمية فقهية كبيرة؛ حيث إا تجمع الفروع الجزئية المشتتة، تحت رابط واحد أن  -١

   .ويجعلها قريبة المتناول ،يسهل الرجوع إليها
يدخل فيه كثير من المسائل، ويكون له كثير مـن الفـروع    - كما هو متقرر –أن الضابط  -٢

  .والتطبيقات
أن الضوابط في الإتلاف وأثره في العقود من الموضوعات المهمة التي لا يكاد ينفك عن الحاجة  -٣

  .  إلى أحكامها أحد، فأحببت أن أجمع ضوابطها طلباً للإفادة والاستفادة
  .طريقة جديدة مبنية على فهم المسائل واستيعااأن في هذا الموضوع عرضاً للفقه ب -٤
  .أحكام مثيلااو ،فقهية يساعد على معرفة أحكامهاأن ربط المسائل المستجدة بالضوابط ال -٥
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  : الدراسات السابقة فيه 
والقواعد الفقهية، لم أقـف علـى   ،والاطلاع حول ما كتب في مجال الضوابط  ،بعد البحث     

وإنما كان هناك دراسات تشترك في الموضوع ، تناولت هذا الموضوع بخصوصه دراسة علمية سابقة
  :العام مع موضوع رسالتي هذه، وبيان ذلك على النحو الآتي

وهو بحث مقدم للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ،  الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات - ١
 .هـ١٤٢٤ اء، عاملنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقض

وهـو  ، الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاا الفقهية للباحث ماجد بن هلال شربه - ٢
 . هـ١٤٢٥ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام

كتابه إحكـام  الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في  - ٣
وهو بحث مقـدم لنيـل درجـة    ناجي العتيبي،  للباحث ،ودراسة ،وتوثيقاً ،الأحكام جمعاً

 .هـ١٤٢٦الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 
، وهو بحـث  يعبد الباقالقواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاا للباحث عبد العزيز محمد  - ٤

 .هـ١٤٢٧تير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام مقدم لنيل درجة الماجس
وهـو  للباحث محمد العبدلي،  القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاا في العقود - ٥

 .هـ١٤٢٩بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 
وتطبيقاً للباحث أحمـد   ،ودراسةً ،الية عند ابن عبد البر جمعاًالقواعد الفقهية في المعاملات الم - ٦

في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام  هآل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتورا
 .هـ١٤٢٩

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه  ،الضوابط الفقهية في الإجارة لعاصم اللحيدان - ٧
 .هـ١٤٣٠عام لعالي للقضاء،المقارن بالمعهد ا

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجسـتير في   ،االله البسام الضوابط الفقهية المتعلقة بالقرض لعبد - ٨
 .هـ١٤٣٠عام الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجسـتير في   ،الضوابط الفقهية المتعلقة بالوكالة لطارق العريني - ٩
 هـ١٤٣٠عام  ن بالمعهد العالي للقضاء،الفقه المقار
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وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في  ،الضوابط الفقهية بالقبض في العقود لعمر الربيعان -١٠
 .هـ١٤٣٠عام  الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،

وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير  المزيد زلعبد العزيالضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع  -١١
 .هـ١٤٣٠عام للقضاءالفقه المقارن بالمعهد العالي  في

و هذه البحوث منها ما هو خاص بعالم أو إمام معين، بخلاف موضوع بحثي فهو عـام، لم       
كما أا لم تتفق معـي  ، أتقيد فيه بمثل ذلك، و منها ما هو في أبواب فقهية مغايرة لموضوع  بحثي

  . في الضوابط المذكورة
قهية لضمان المتلفات لكداش الشمري خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقه في الضوابط الف-١٢

هـ في باب الإتلاف إلا إنه لم يتفق معي في شي من جوانب دراستي ١٤٣٠هذا الفصل من العام
 لهذا الموضوع كما انه لم يتفق معي في الضوابط المذكورة 

 : منهج البحث وهو كالآتي
  .ا تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستهاتصوير المسألة المراد بحثه. ١
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفـاق مـن مظانـه    . ٢

  .المعتبرة
  :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي. ٣ 
  .ف وبعضها محل اتفاقأ ـ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلا  

ب ـ ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال ا من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسـب   
  .الاتجاهات الفقهية

ج ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقـوال   
  .فأسلك فيها مسلك التخريجالسلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما 

  .د ـ توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية
هـ استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، و ما يجاب به 

  .وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة، عنها إن كانت
  .وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت، و ـ الترجيح مع بيان سببه
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  .والجمع والتخريج ،والتوثيق ،اد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحريرالاعتم.  ٤
  : أتبع في دراسة الضوابط الفقهية المنهج التالي -٥

  . ذكرصيغ الضابط: أولاً
  . ذكر معنى الضابط: ثانياً
  . ذكر مستند الضابط: ثالثاً
  دراسة الضابط : رابعاً

  .ابطذكر التطبيقات الفقهية للض: خامسا
  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.  ٦
  .العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية. ٧
  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة. ٨
  .العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. ٩

  .وبيان سورها مضبوطة بالشكل ،ترقيم الآيات. ١٠
صلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما تخريج الأحاديث من مصادرها الأ. ١١

فإن كانت كذلك فأكتفي  -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-ذكره أهل الشأن في درجتها 
  .حينئذ بتخريجها منهما

  .والحكم عليها، تخريج الآثار من مصادرها الأصلية. ١٢
أو مـن كتـب المصـطلحات    ، لحالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصط. ١٣

  .المعتمدة
  .والصفحة ،والجزء ،وتكون الإحالة عليها بالمادة ،توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة. ١٤
وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيـات   ،والإملاء ،العناية بقواعد اللغة العربية. ١٥

أو الأقواس ليكون لكل  ،وأميز العلامات ،العلماء ولأقوال ،وللآثار ،وللأحاديث الشريفة ،الكريمة
  .منها علامته الخاصة

  .تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. ١٦
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والمذهب العقدي  ،وتاريخ الوفاة ،والنسب ،ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم. ١٧
  .رجمتهومصادر ت ،وأهم مؤلفاته، والعلم الذي اشتهر به ،والفقهي

إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أُعرف ا مع وضـع  . ١٨
  .فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك

  :مراجع البحث -١٩
 :أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي    

 .عنوان الكتاب - أ
 .اسم المؤلف والمحقق إن وجد -  ب
 .دار أو الناشرال -  ت

  .سنة الطبع ورقم الطبعة -ج        
  :وهي، أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها. ٢٠

  .فهرس الآيات القرآنية
  .فهرس الأحاديث والآثار

  .فهرس الأعلام والفرق
  .فهرس المراجع والمصادر

  .فهرس الموضوعات
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  : طة البحثخ 
  .وتمهيد وأربعة فصول وخاتمةقسمت هذا البحث إلى مقدمة     

  :وتشتمل على: المقدمة
وخطة ، ومنهج البحث، والدراسات السابقة في الموضوع، وأسباب اختيارهـ، أهمية الموضوع    

 .البحث
   :التمهيد

  :مبحثان وفيه
  .وأهميتها، الفقهية ضوابطبال التعريف: الأول المبحث

  :مطالب أربعة وفيه  
  .واصطلاحاً لغةً ضابطال تعريف: الأول المطلب    
  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: الثاني المطلب    
  .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: الثالث المطلب    
  .الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: رابعال المطلب    

   التعريف بالعقود: المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان  
  .تعريف بالعقود لغةً واصطلاحاًال: المطلب الأول 
  مشروعية الوفاء بالعقود: المطلب الثاني 

  الضوابط الفقهية في الإتلاف : الفصل الأول
  : وفيه ثلاثة مباحث 

  الإنسان لايجبر على إتلاف ماله : المبحث الأول 

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول

  .معنى الضابط:  المطلب الثاني   
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  .دليل الضابط: لمطلب الثالثا   
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع   
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس   

  التأديب لايكون بالإتلاف : المبحث الثاني

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: لمطلب الرابعا    
  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد :المبحث الثالث

  : وفيه خمسة مطالب   
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .بطدراسة الضا: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  الضوابط الفقهية المتعلقة بأثر الإتلاف على العقود: الفصل الثاني
  : وفيه خمسة  مباحث 

  التالف يسقط ما قابله من الثمن :المبحث الأول

  : وفيه خمسة مطالب      
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  تلف المبيع بعد القبض لايوجب انفساخ العقد : المبحث الثاني 

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: ثالثالمطلب ال    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

جواز البيع يتبع الضمان فكل ماكان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه وما : المبحث الثالث  
  لايضمن بالإتلاف لايجوز بيعه 

  : وفيه خمسة مطالب    
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  طلب الثانيالم    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  بدل المتلف لايختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا:المبحث الرابع

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  لب الثانيالمط    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    
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  تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته : المبحث الخامس 

  : وفيه خمسة مطالب   
  ابطصيغ الض: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  الضوابط الفقهية في أثر التعدي في الإتلاف: الفصل الثالث
  : و فيه خمسة مباحث 

  عديا يجعل كالمباشر في حكم الضمان الإتلاف المسبب إذا كان مت: المبحث الأول 

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضـمان   إذا استند إتلاف أموال: المبحث الثاني
  بالمباشرة دون السبب إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب

  وناشئه عنه  

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
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  .لضابطدراسة ا: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  المبحث الثالث
  جهل المتلف لايكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف 

  : وفيه خمسة مطالب      
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

   الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي: المبحث الرابع

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .الضابطدراسة : المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  الأعيان تضمن بواحد من أمرين إما بإتلاف أو بيد : المبحث الخامس

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    
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  الضوابط الفقهية في تقويم المتلفات: الفصل الرابع

  : وفيه ثلاثة مباحث   
   إتلاف ما ليس بمتقوم  لا يوجب الضمان: المبحث الأول 

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: الثالمطلب الث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة :المبحث الثاني

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: الثالمطلب الث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    

  الشيء المتلف لايضمن بأكثر من ثمن مثله :المبحث الثالث

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول    
  .معنى الضابط:  المطلب الثاني    
  .دليل الضابط: المطلب الثالث    
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع    
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس    
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 : الخاتمة وفيها
 .أهم نتائج البحث وتوصياته •
 :الفهارس العامة •

  .فهرس الآيات القرآنية -١
 .فهرس الأحاديث والآثار -٢
  .فهرس الأعلام -٣
  . فهرس المراجع والمصادر -٤
  .فهرس الموضوعات -٥

الـتي لا تعـد ولا    ،أحمد االله جل وعلا على ما من به علي من سوابغ نعمه وعظيم مننه :اما خت       
  ومنها ما يسر من إتمام هذا البحث ،تحصى 

لي عندهـ يوم لقاه ،ثم أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة  راًذخ الذي أسأل االله أن يجعله
ثلة في مديرها وأساتذاـ علـى إتاحـة الفرصـة    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ مم 

وأخص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بـن   ،للدراسات العليا والتشجيع لها
هذا البحث والـذي كـان    على تفضله بالإشراف علىعميد المعهد العالي للقضاء سلامة المزيني 

فضيلة الدكتور و ،في سير هذا البحث وإتمامه  الأثرودعمه المعنوي عظيم  ،وملحوظاته، لتوجيهاته
كل من ر كما أشك،  ماأفادنا به فترة الدراسة خالد الحامد على تفضله بمناقشة هذا البحث وعلى

وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعل أعمالنا خالصـة لوجهـه   . أسهم بمشورة أو إعارة كتاب 
  . الكريم
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  التمهيد

  :مبحثان وفيه
  .وأهميتها، الفقهية ضوابطبال التعريف: الأول المبحث

  :مطالب أربعة وفيه
  .واصطلاحاً لغةً ضابطال تعريف: الأول المطلب

  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: الثاني المطلب
  .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: الثالث المطلب

  .الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: رابعال المطلب
  بالعقودالتعريف  :نيالمبحث الثا

  :وفيه مطلبان 
  .التعريف بالعقود لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  مشروعية الوفاء بالعقود: المطلب الثاني
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         التمهيد                

  وفيه أربعة مباحث
  .وأهميتها ،التعريف بالضوابط الفقهية: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف الضابط لغة واصطلاحا :المطلب الأول

  :تعريف الضابط لغة
اسم فاعل من الضوحبسه،ط ، وهو لزوم الشيءب.  

حفظه بالحزم وللضبط  :الشيء طُبضو ،واللزوم ،سوالحب، في اللغة تفيد الحصر) طَبض( فمادة 
رجل ضابط أي شديد  :يقال ،والقوة ،والحبس ،معاني كثيرة تدور حول هذا الأصل وهو الحصر

  )١( .حازم

  :تعريف الضابط اصطلاحا
  لكل أهل فن من فنون العلم تعريف للضابط يختلف بحسب اصطلاح أهله

  .الفقهاءوأبين في هذا المبحث معناه عند 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، القاموس ) ١١٤٠ـ٣/١١٣٩( الصحاح ، )٣٤٠/ ٧( ، لسان العرب ) ٤٩٢- ٣٣٩(ذيب اللغة، الأزهري : نظري) (١

  ).١/٨٧٢(المحيط 
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  الفقهي عند الفقهاء الضابط
  :ومن هذه الاستعمالات ،يستعمل الضابط في استعمالات كثيرة

العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت (  :إطلاق الضابط على تعريف الشيء مثل قولهم - ١
 F١E ).أنثى

وضابط المشقة المؤثرة في التخفيف (  :إطلاقه على المقاييس التي تدل على تحقيق المعاني كقولهم- ٢
F٢E .)من غيرها 

الأول : ضابط الناس في الإمامة أقسام(  :مثل قولهم وأنواعه ،إطلاقه على تقاسيم الشيء- ٣
  F٣E ....)من لا تجوز إمامته بحال

  :ولا ضابطاً ومنها قولهم ،إطلاقه على أحكام فقهية لا تمثل قاعدة- ٤
ذلك في الجنب إذا تيمم ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة و: ضابط( 

 F٤E) وأحدث حدثاً أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء فقط فتوضأ به فإنه يباح له النفل دون الفرض
  :المطلب الثاني

  تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً
. لم بهوالهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والع ،والقاف ،لفاءا: تعريف الفقه لغةً

ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل  وكل علم بشيء فهو فقه ههفقهت الحديث أفق: تقول
  .وأفقهتك الشيء، إذا بينته لك. فقيه: عالم بالحلال والحرام

F٥Eالفهم تقول فقهت هذه المسـألة إذا فهمتها  فالفقه هو 

F٧E.أي ما نفهم كثيراً من قولك F٦E"  قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول"  :ومنه قوله تعالى 

                                                 
  ).٢/٣٠٧(للسبكي ، الأشباه والنظائر: ينظر)  (١
  .)٢١٩/ ١( الفروق )  (٢
  ).٤٤٠ص( الأشباه والنظائر للسيوطي)  (٣
  .)٤٣١ص (المصدر السابق )  (٤
  ).٢/٤٩٧(، المصباح المنير للفيومي) ٤/٤٤٢(معجم مقاييس اللغة : ينظر)  (٥
  ).٩١(آية ، سورة هود)  (٦
  ).٤٣٩/ ٢( لابن كثير تفسير القرآن العظيم: ينظر)  (٧
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يفهموا قولي :أي F١E" واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي:"وقوله  

  أي يفهمه F٢E "فقهه في الدينمن يرد االله به خيراً ي:" ومنه قوله صلى االله عليه وسلم

  ها وأصح ،عرف بتعريفات كثيرة من أشهرها: تعريف الفقه في الاصطلاح
F٣E" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" :الفقه هو 

F٤Eشرح التعريف وبيان محترزاته  

  .وهو جنس في التعريفF٨E. هو معرفة الشيء على ما هو به:  العلم
F٥Eوهو إسناد أمر إلى آخر سلباً أو إيجابياً  ،جمع حكم: الأحكام 

والوضعية ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات  ،لأحكام التكليفيةوهو قيد أول يدخل فيه ا
  F٦E. كزيد ، والعلم بالصفات كالسواد ، والعلم بالأفعال كالقيام

وهو قيد ثان في التعريف يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو : الشرعية
  F٧E .الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعياً

  F٨Eوهو قيد ثالث في التعريف يخرج الأحكام الشرعية غير العملية وهي الاعتقادية : العملية
وهو قيد رابع يخرج ما علم من غير دليل كعلم المقلد الذي لم يجتهد  في تحصيل : من أدلتها

  F٩Eالأحكام من الأدلة الشرعية 
  

                                                 
  ).٥(سورة طه آية )  (١
ومسلم في ) ٧١( برقم ) ١/٤٢(كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ، أخرجه البخاري في صحيحه)  (٢

  .من حديث معاوية رضي االله عنه) ١٠٣٧( برقم ) ٧٨١/ ٢(باب النهي عن المسألة ، كتاب الزكاة، صحيحه
  .)٢١٦ص(التعريفات : ينظر)  (٣
،شرح السول لابن ) ١/٥(،المستصفى للغزالي) ١/٢٨٧(لابن إمام الكاملية  ، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول: ينظر)  (٤

  ).٥ص(إرشاد الفحول للشوكاني ) ٨٥ص(الهادي عبد 
  ).٢٤ص(الحدود للباجي : ينظر)  (٥
  ).١٢٣ص( التعريفات : ينظر)  (٦
  .)٤٢/ ١(شرح الكوكب المنير ) ٢٢/ ١(اية السول : ينظر)  (٧
  .)١/٢٩(المرجع السابق : ينظر)  (٨
  .)١/٤٤(، شرح الكوكب المنير ) ١/٢٩(اية السول  :نظري)  (٩
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  جماع ومطلق الأمروهو قيد خامس يخرج الأدلة الإجمالية كمطلق الإ: التفصيلية
  .والبحث فيها من علم أصول الفقه 

    
  تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً: المطلب الثالث

  :يستخدم الفقهاء كلمة الضابط الفقهي بمفهوم القاعدة وهو ما يبني عليه غيره في استخدامين هما
تعريف القاعدة الفقهية لاصطلاحي حتى عرفوه اصطلاحا بنفس كمرادف للقاعدة لمعناها ا: الأول

F١E."حكم كلي ينطبق على جزئيات "  :فقالوا في تعريفه 

F٣E" لنعرف أحكامها منه  ؛زئياتكلي ينطبق على ج أمر:ورسموا الضابطة بأا" F٢Eوقال الحموي 

والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع " F٤Eوقال الفيومي 
F٥E ."جزئياته 

من أنواع القواعد يتميز بأنه هذا المعنى يقصد به نوعاً خاصاً وفي F٦Eوالثاني بمعنى القواعد الخاصة 
حكم كلي فقهي "  :أقل شمولاً وأضيق نطاقاً فهو يشمل فروعاً من باب واحد ولهذا عرفوه بأنه

F٧E ."ينطبق على فروع متعددة من باب واحد  

   .على التفريق بينه وبين القاعدة الفقهية ويعرف الفقهاء الضابط الفقهي بناء

                                                 
  .) ٢/٨٨٦(كشاف اصطلاح الفنون  ) (١
قام بالتدريس في . هو أحمد بن محمد، شهاب الدين، الحموي، المصري، الحنفي، فقيه، مشارك في أنواع من العلوم )  (٢

وهو شرح على كتر " كشف الرمز عن خبايا الكتر " ، و " حاشية على الدرر والغرر : " من تصانيفه .المدرسة السليمانية 
" القول البليغ في حكم التبليغ " ، و " غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيم " حاشية اسمها الدقائق، و

  ] .٩٣/  ٢، ومعجم المؤلفين ١٦٤/  ١، وهدية العارفين ٦٧/  ١الجبرتي [هـ  ١٠٥٦توفي سنة.
  .٢/٥غمز عيون البصائر )  (٣
وتولى الخطابة فيها قال  ،ورحل إلى حماة ،ولد ونشأ بمصر ،لفيومي الحموي لغويهو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ا)  (٤

، ) ١/٣١٤الدرة  :انظر(هـ تقريباً  ٧٧٠توفي سنة " المصباح المنير" هاشتهر بكتاب " كان عارفاً باللغة والفقه" :ابن حجر
  .١/٢٢٤، الإعلام  ٥/٩٤كشف الظنون 

  .)دقع( مادة ، )٢/٥١٠(المصباح المنير)  (٥
  .)١/٢١٢(، القواعد للمقري ) ١/٩٣(الأشباه والنظائر لابن السبكي )  (٦
  ،١٢٩ناصر الميمان ص ،في كتاب الطهارة والصلاة ،القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية)  (٧
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ما انتظم صوراً :" نسب فيقول في تعريفهدكتور الباحسين من تعريف الضابط أولعل ما اختاره ال
F١E ."متشاة في موضوع واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر 

  الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: المطلب الرابع

ا تقدم يتبين لنا أن القاعدة والضابط يشتركان في أن كلاً منهما حكم كلي فقهي من خلال م
  :ينطبق على جزئيات  تعرف أحكامها منه إلا أن بينهما فروقاً نجملها فيما يلي

  )٢(بينما يختص الضابط بباب معين لا يتعداه  ،أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى: أولاً
رق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى  والف" )٣( :قال ابن نجيم

  )٤( ."والضابط يجمعها من باب واحد
بخلاف الضابط الفقهي فإنه خاص ، تفاق بين المذاهب الفقهية غالباًأن القاعدة الفقهية محل ا: ثانياً

  )٥( .بمذهب معين غالباً بل قد يكون مختلفاً فيه بين أصحاب المذهب الواحد
لأن الضابط الفقهي يضبط موضوعاً  ؛أن القاعدة الفقهية أكثر شذوذاً من الضابط الفقهي: ثالثاً

  )٦( .واحداً فلا يتسامح فيه بشذوذ كثير
بخلاف الضابط فإنه يضبط  ،أن القاعدة تجمع فيها الصور على أساس الصلة المشتركة بينهما :رابعاً

  مآخذ تلك الصور الصور التي يشملها معناه بقطع النظرية عن
  
  
  

                                                 
  .٦٧القواعد الفقهية للباحسين ص)  (١
  ). ١/١١(الأشباه والنظائر لابن السبكي : نظري)  ٢( 
البحر : له تصانيف عديدة منها، ن الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم الحنفي الإمام العلامةهو زي)  ٣( 

  .هـ ٩٧٠توفي رحمه االله سنة ، الرائق ، والأشباه والنظائر
 ،١٠٤/  ٣والأعلام للزر كلي  ، ٣٥٨/  ٨ الذهب وشذرات ، ١٣٤ ص البهية الفوائد بحاشية السنية التعليقات :ينظر 

   .١٩٢/  ٤ومعجم المؤلفين 
  ).١٩٢(الأشباه والنظائر لابن نجيم )  ٤( 
  ).٢٩( والوجيز في القواعد الفقهية للبورن: نظري)  ٥( 
  ).٥٢(القواعد الفقهية للندوي : نظري)  ٦( 
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ما عم صوراً فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت "  )١( :قال ابن السبكي
الصور في الحكم فهو المدرك وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من 

F٢E ."غير نظر في مآخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة  

  التعريف  بالعقود :المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان

  التعريف بالعقود لغةً واصطلاحاً  :المطلب الأول
ويطلق موضع عقده  ،ومعقد الشيء ،د نقيض الحلقْوالع ،دقْالعقود جمع ع :تعريف العقود لغةً

والجمع بين أطراف  ،والعهد ،والضمان ،والتوثيق ،والإحكام ،والشد ،الربط :العقد ويراد به
   )٣("ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله :" تعالى الشيء قال

   )٤( .لأنه يربط بين الزوجين ؛فسمى عقد النكاح عقد
وعاقدته على  ،وعقدا بالتشديد توكيد،وعقدت اليمين ،قيل عقدت البيع ونحوه  "وفي المصباح

 ،كاح وغيره إحكامهوعقدة الن ،موضع عقده :كذا وعقدته عليه بمعنى عاهدته، ومعقد الشيء
  )٥( ".والجمع عقود ،وإبرامه

  

                                                 
ي ، من كبار فقهاء هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي ، أبو نصر ، تاج الدين أنصار: ابن السبكي) ١(

درس بمصر  ،برع حتى فاق أقرانه ،تفقه على أبيه وعلى الذهبي ،سمع بمصر ودمشق، هـ ٧٢٧سنة  ولد بالقاهرة ،الشافعية
كان السبكي شديد الرأي ، قوي البحث ، يجادل . لأموي  والشام ، وولي القضاء بالشام ، كما ولي ا خطابة الجامع

  . هـ ٧٧١توفي سنة  ويمتحن الموافق في تحريرهالمخالف في تقرير المذهب ، 
ترشيح التوشيح وترجيح ( ( في أصول الفقه ؛ و ) ) جمع الجوامع ( ( ؛ و ) ) طبقات الشافعية الكبرى : ( ( من تصانيفه 

  .في الفقه ) ) التصحيح 
   .٣٢٥/  ٤ موالأعلا،  ٢٢١/  ٦ الذهب وشذرات ؛ ٩٠ص الحسيني االله هداية لابن الشافعية طبقات: ينظر

  ).١/٣٠(وشرح الكوكب المنير لابن النجار ) ١/١١(الأشباه والنظائر لابن السبكي : ينظر)٢(
  .٢٣٥آية ، سورة البقرة) ٣(

  ).٣/١٩٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر(٤)
  ).١٦٠(المصباح المنير) ٥(
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في لسان العرب للربط المعنوي بين كلامين يلتزم كل منهما بمقتضاه ) عقد ( وتستعمل كلمة 
  )١( ." يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود:" ومنه قوله تعالى ،تنفيذ ما اتفقا عليه

  )٢( .استعملت في كل ما يعقده العاقد فينشئ به التزاماً كعقد العهد واليمينكما 

  :تعريف العقود اصطلاحاً
المتتبع لأقوال الفقهاء عند تعريفهم للعقود يجد أن مدلول العقد في اصطلاح الفقهاء لا يتعدى 

   .والآخر خاص ،معناه اللغوي وإن كان أخص منه فهو يدور حول معنيين أحدهما عام
  :المعنى العام:أولاً 

هو كل التزام تعهد الإنسان الوفاء به وترتب عليه حكم شرعي وهذا الالتزام يشمل الالتزام الذي 
 ،والطلاق والإبراء ،والنذر ،تتم  بإرادة منفردة لا تقابلها التزامات من الطرف الآخر كاليمين

ويشمل الالتزام الذي  ،المحظورات والالتزام بحكم ديني كأداء الواجبات وترك ،والصدقة ،والهبة
  )٣( .وغيرها من العقود ،والنكاح ،والإجارة ،يكون بين طرفين كما في البيع

العقود من  :وجاء في الأشباه والنظائر ما يؤيد هذا المعنى فورد في القسم الثالث من أقسام العقود
   :حيث افتقارها للإيجاب والقبول أو عدمه خمسة أقسام

  .والهبة ،والصدقة ،يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاً كالهديةما لا  :منها
  .والسلم ،والصرف ،ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاً كالبيع :ومنها
 ،ولا يفتقر إلى القبول لفظاً بل يكفي الفعل كالوكالة والوديعة ،ما يفتقر إلى الإيجاب لفظاً :ومنها

  . والعارية
  لاً بل شرطه عدم الرد كالوقف ونحوهما لا يفتقر إليه أص: ومنها
  )٤(ما لا يرتد بالرد كالضمان والإبراء : ومنها

                                                 
  ).١(آية ، سورة المائدة) ١(
الصحاح )  ٢٩٧ – ٣/٢٩٦( لسان العرب لابن منظور، ) ١/٣٨٣( ط للفيروز آباديالقاموس المحي) عقد : م: ( ينظر) ٢(

  ).٣/٥١٠(للجوهري 
  ).٢/٢٩٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
 ٧٨ – ٧١ص ):٥٢، ٥١ق( ، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ٢٧٩ – ٢٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر) ٤(

  .ةد جاء ما يفيد استخدام الفقهاء للعقد  بمدلوله العام في معرض الحديث عن بيع المعاطافق ٦-٥/ ٤والمغني لابن قدامة 
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   .لظهور أثره الشرعي في المحل ؛يطلق العقد بمعناه الخاص على ما ينشأ عن إرادتين:  المعنى الخاص

  وقد عرفه الفقهاء بتعريفات كثيرة متقاربة في اللفظ والمعنى يجمعها تعريفه 
  )١( اب بقبول أو ما يقوم مقامهما على وجه مشروعبأنه ربط إيج

  :محترزات التعريف
جنس في التعريف يشمل كل ربط سواء أكان حسياً أو معنوياً مشروعاً أو غير مشروع :طالرب.   

عن إرادة منفردة والتصرف الناشئ  ،قيد في التعريف خرج به الربط الحسي: إيجاب بقبول
  .وغير ذلك ...واليمين ،نذروال ،والإبراء ،والوقف ،الطلاق

أي ما يقوم مقام اللفظ في التعبير عن إرادة المتعاقدين كالمعاطاة والإشارة : أو ما يقوم مقامهما 
  .وغيرها... والكتابة 

والقبول على وجه غير شروع كعقد البيع إذا صدر  خرج به ربط الإيجاب: وجه مشروع  على 
  )٢(. من غير أهله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٩٦، التعريفات للجرجاني ص ) ٥/٢٨٣(البحر الرائق لابن نجيم : ينظر) ١(
  .٤٦أقسام العقود في الفقه الإسلامي ص : ينظر) ٢(
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  :مشروعية الوفاء بالعقود:ثانيالمطلب ال
  كل ما يصدق عليه أنه عقد فهو واجب الوفاء بمقتضى نص القرآن الكريم إلا ما خصه الدليل

  )١(" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود:" يقول االله تعالى 

اد ا يعم جميع ما ألزم االله عباده وعقد عليهم من المر" جاء في روح المعاني عند تفسير هذه الآية 
والمعاملات ونحوها مما  ،وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات ،والأحكام الدينية ،التكاليف

  )٢( ."يجب الوفاء به 
  )٣("  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً:" ويقول االله تعالى 

والأصل في الأمر الوجوب  ،والعهد والعقد بمعنى واحد ،أن االله أمر بالوفاء بالعهد: وجه الدلالة
  إلا ما نص الدليل على استثنائه 

  ) ٤( .يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ء إن العقود إنما وجب الوفاء ا بإيجاب الشارع الوفاء ا مطلقاً إلا ما خصه الدليل على أن الوفا(

ا من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاء  جميعهم وأدخلها في الواجبات العقلية من 
 والأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها ما أوجباه على أنفسهما ،يقول بالوجوب العقلي

  F٥E ."بالتعاقد 

                                                 
  ).١(آية ، سورة المائدة) ١(
  .)٦/٤٨(روح المعاني للألوسي ) ٢(
  ).٣٤(آية ، سورة الإسراء ) ٣(
أحمد بن عبداالله الخليفة بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي المعروف بشيخ الإسلام ابن ) ٤(

في تقي الدين أبو العباس ولد بحران كان كثير البحث في فنون الحكمة ، داعية إصلاح في الدين ، آية )  ٧٢٨-٦٦١( تيمية 
: له مصنفات عديدة انتفع ا أهل العلم على مختلف منحاهم منها، فصيح اللسان قلمه ولسانه متقاربان، التفسير والأصول

  .والقواعد النورانية والفتاوى، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، والحسبة، منهاج السنة النبوية
  ).١٤٤/ ١(، الأعلام للزركلي  ٥٥٧- ٥٥٢/ ١٤لبداية والنهاية لابن كثير ، ا)٩٦-١/٨٨( الدرر الكامنة لابن حجر: ينظر 

  ).٣/٤٨٥( لابن تيمية الفتاوى الكبرى)  (٥
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  ل الأولفصال
  الضوابط الفقهية في الإتلاف

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  الإنسان لايجبر على إتلاف ماله: المبحث الأول 

  التأديب لايكون بالإتلاف: المبحث الثاني

  الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد:المبحث الثالث
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  الضوابط الفقهية في الإتلاف: الفصل الأول
  ث مباح ةوفيه ثلاث

  )١(الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله : المبحث الأول

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول

  )٢()) الإنسان لا يجبر على إتلاف ملكه((

  )٣()) الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس((

  )٤())الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض((

  معنى الضابط: نيالمطلب الثا
  في معنى الإجبار: أولا 
الإجالقَ: ار لغةبوفي لغة بني تميم وكثير من أهل الحجاز  ،والإكراه ،ره  

سمعت " )٦( :وقال الفراء ،"جبرته وأجبرته لغتان جيدتان")٥(:قال الأزهري ،جبرته جبراً وجبوراً
  )٧( ".العرب تقول جبرته على الأمر وأجبرته

                                                 
  ).١٩٢/  ٣٠(المبسوط ) ١(
  ). ١٨٢/ ٦(البدائع ) ٢(
  ).١٢٥-١٢٤/ ٦( الحاوي ) ٣(
  ).٢١٥/ ٧(المصدر السابق ) ٤(
( نسبته إلى جده  ،هـ ٢٨٢سنةمولده  ،حد الأئمة في اللغة والأدبهو محمد بن الأزهر الهروي أبو منصور أ :الأزهري) ٥(

وقصد القبائل ، وتوسع في أخبارهم . فرحل في طلبها . عني بالفقه فاشتهر به أولا ، ثم غلب عليه التبحر في العربية  ،)الأزهر 
  .هـ ٣٧٠ سنة وقع في إسار القرامطة ووفاته راة. 

  هر في غريب ألفاظ الشافعي التي أودعها المزني في مختصرهالزا ،ذيب اللغة: من مصنفاته 
  .] ٥٠١/  ١؛ والوفيات  ١٠٦/  ٢الأعلام ؛ وطبقات السبكي  : ينظر[ 
 ٢٠٣هـ وقيل ٢٠٧مولده سنة  الكوفي ، الديلمي ، الأسلمي مروان بن منظور بن االله عبد بن زياد بن يحيى هو: الفراء) ٦(

 الأدب وفنون ، واللغة ، بالنحو وأعلمهم ، الكوفيين إمام ، بالفراء المعروف زكريا أبو ،)  رمنق بني أو(  أسد بني مولى ،هـ
 في المصادر"  و ،"  القرآن معاني: "  تصانيفه ومن  هـ ٢٧٠ توفي سنة . الاعتزال إلى يميل متكلم ، بالخلاف عالم فقيه ،

  ] . ٣٣٣/  ٢ الوعاة بغية ، ٩/  ٢٠ الأدباء معجم" . [  والابتداء الوقف كتاب"  و ،"  اللغات كتاب"  و ،"  القرآن
  ).١٠/٩٠)(جبر(، والمصباح )١/٤٦٠(، والقاموس المحيط )٤/١١٣)(مادة جبر(ينظر لسان العرب ) ٧(
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لم أقف على تعريف خاص للإجبار ويستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم :  الإجبار اصطلاحاً
  .للإجبار لا يخرج من المعنى اللغوي 

  في معنى الإتلاف: ثانيا
  والنصب  ،والأضرار ،والجناية ،والتعدي ،والإفساد ،الإهلاك: الإتلاف لغة

  )١( .أفناه ،أهلك، وأتلفه:  حركفَ فلَلقاموس تجاء في ا
  .ويقرب من هذا المعنى اللغوي استعمالات الفقهاء

  )٢( .إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة من عادة :وإتلاف الشيء

  في معنى المال: ثالثا 
  )٣(.وجمعه أموال ،ما ملكه الإنسان من كل شيء: والمال في اللغة

  .والمال ذا المعنى هو المعروف عند العرب
  )٤( ."بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" نفية عرفه الح: واصطلاحاً

ومن المال ما لا يميل إليه  ، وهو تعريف غير جامع فمن المال ما لا يمكن ادخاره مع بقاء منفعته
اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي : " الطبع كبعض الأدوية فإا أموال ولذلك عرف المال بأنه

  )٥( ."التصرف فيه على وجه الاختياروأمكن إحرازه و

  )٦(. "بما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه" وعرفه المالكية 
  
  
  
  

                                                 
  .)١/١٠٢٦)(تلف(القاموس المحيط )  ١(
  .١٦٤١/  ٧البدائع للكاساني ) ٢(
       .١٣٦٨صينظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ) ٣(
  .)٤/٥٣٤( حاشية ابن عابدين ) ٤(
  .)٤/٥٣٥(المرجع السابق) ٥(
  .٢/١٠الموافقات للشاطبي ) ٦(
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لا يقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع ا وتلزم متلفه وإن : أنه قال )    ١(وحكي عن الشافعي 
  )٢(ذلك  قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه

  .)٣(حاجة بلاكل الأحوال أو يباح اقتناؤه  المال شرعاً ما يباح نفعه مطلقاً أي في: وقال الحنابلة

  :المعنى الإجمالي للضابط 
 ،ولا غصب ،ولا يتعدى عليه بسرقة ،ولا يكره على إهلاك ما كان في ملكه ،أن الإنسان لا يقهر

  .ولا إضرار به
  

  دليل الضابط: المطلب الثالث
وأنفقوا مما جعلكم :" قال تعالى ، وعلاالأموال استخلافا ومنحة منه جل  د جعل االله تعالىق

  )٤ ( ."مستخلفين فيه
  )٥(."وآتوهم من مال االله الذي آتاكم:" وقال تعالى 

  :الاعتداء عليها والأدلة على ذلك كثيرةوصان الإسلام الأموال فحرم 
  )٦(" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل:" قوله تعالىـ  ١

  )٧("يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل:" قوله سبحانه ـ  ٢

                                                 
وإليه هـ  ١٥٠ولد سنة  ،من بني المطلب من قريش، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع هو  :الشافعي) ١(

كان شديد  ،والشعر ،واللغة ،والحديث ،لأصولا موعل ،جمع إلى علم الفقه القراءات ينتسب الشافعية أحد المذاهب الأربعة ،
من ، هـ ٢٠٤سنة  ونشر ا مذهبه أيضا وا توفي) هـ  ١٩٩( ثم انتقل إلى مصر . الذكاء نشر مذهبه بالحجاز والعراق 

  .ها وغير) اختلاف الحديث ( و ، )أحكام القرآن ( و  ،في أصول الفقه ) الرسالة ( و  ،في الفقه )  الأم :( تصانيفه 
  .] ١٠٣ - ٥٦/  ٢وتاريخ بغداد ،  ٢٨٤ – ٢٨٠/  ١وطبقات الحنابلة  ، ٣٢٩/  ١الأعلام للزركلي ، وتذكرة الحفاظ [ 
    .٣٢٧الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٢(

  .١٤٢/ ٢شرح منتهى الإرادات ) (٣
  .٧آية ، سورة الحديد) (٤
  .٣٣آية ، سورة النور) ٥(
  .١٨٨آية ، سورة البقرة) ٦(
  .٢٩آية ، سورة النساء) ٧(
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كحرمة  حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  بينكم:" قول النبي صلى االله عليه وسلمـ  ٣
  )١("يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

فلا يجوز لأحد أن يأخذ من أموال  ،دلت الآيتان والحديث على حرمة أموال الناس: وجه الدلالة
له الاعتداء عليها بالإتلاف والإهلاك أو بإجبارهم على  نفسه كما لا يجوز ظالناس وأملاكهم لح

  .إتلاف أموالهم
.. .اً مالكاً في ملكه من غير مستحقوالقاعدة المعتبرة أن الملاك مختصون بأملاكهم لا يزاحم أحد" 

ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير  ،والتغالب ،فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب
  )٢( ."استحقاق

  )٤(."والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين"  )٣(:تيميةقال ابن و

  
  
  
  

                                                 
)  ١/٤١(رب مبلغ أوعى من سامع (كتاب العلم ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم:أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

برقم ) ١٣٠٦ -١٣٠٥/ ٣(كتاب القسامة ،باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال : ومسلم  في صحيحه ، )٦٧(برقم 
  .عنهمن حديث أبي بكرة رضي االله ) ١٦٧٩(
  .  ٤٩٥ص  – ٤٩٤الغياثي لإمام الحرمين ص) ٢(
  .٢٤سبق ترجمته ص)  ٣(
  . ١٨٩/ ٢٩مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤(
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  دراسة الضابط: المطلب الرابع
جعلت الشريعة الإسلامية للمال حرمته إذ به قوام الحياة فحرمت على المرء إتلاف ماله من غير 

  )١(مصلحة دينية أو دنيوية 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان  وءات ذا القربى حقه والمسكين:" قال تعالى

  )٢("الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب  يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد:" وقال تعالى

  )٣(" المسرفين
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين "  وقال جلا وعلا في ذكر صفات عباده المؤمنين

  )٤(" ذلك قواماً
  وى النبي صلى االله عليه وسلم عن إضاعة المال

أن االله حرم على الإنسان الإسراف  والتبذير لما فيهما من  :وجه الدلالة من الآيات والحديث
  . إضاعة المال

وإتلاف المال نوع إضاعة له ، وإذا  لوى النبي صلى االله عليه وسلم ياً صريحاً عن إضاعة الما
لما فيه من  ؛كان الإنسان منهي عن إضاعة ماله وإتلافه فإجباره لغيره على إتلاف ماله أولى بالنهي

  )٥( ."ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين :" قال تعالى قالاعتداء بغير ح
  
  
  
  

                                                 
  ،٧٨والاختيارات الفقهية ص ) ١٩٨/ ٢١) (٥٥٦ -٥٥٥/ ١١( مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ١(

  ).٤٢٣ -٤٢٢/ ١٠( فتح الباري 
  .٢٧ - ٢٦الآيتان ،سراء سورة الإ) ٢(
  .٣١الآية ،سورة الأعراف) ٣(
  .٦٧الآية ، سورة الفرقان) ٤(
  .١٩٠ص، سورة البقرة)  ٥(



 

 

אאאאאK 

  
  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

نبنيه كما كان ونضع عليه جذوعنا كما  : حائط فادم فقال أحدهمان فيإذا اشترك رجلاـ 
لأنه يحتاج في البناء إلى الإنفاق بماله والإنسان لا  ؛وأبى الآخر لم يجبر الآخر على البناء معه ،كانت

  )١(.هيجبر على إتلاف مال
لو قال العقد في الزارعة غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب صاحب الأرض فـ 

لأن  ؛له ذلك سواء كان له عذر أو لم يكن له عذر. صاحب البذر لا أريد زراعة الأرض 
ملكه وهو البذر لأن البذر يهلك في التراب فلا  فصاحب البذر لا يمكنه المضي في العقد إلا بإتلا

  )٢( .يكون الشروع فيه ملزماً في حقه إذ الإنسان لا يجبر على إتلاف ملكه

                                                 
  . ١٩٢/ ٣٠ينظر المبسوط ) ١(
  . ١٨٢/ ٦ينظر البدائع ) ٢(



 

 

אאאאאK 

  )١(التأديب لا يكون بالإتلاف : نيالمبحث الثا

  :وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط: المطلب الأول

  )٢( ."المقصود التأديب لا الهلاك " 

  معنى الضابط: المطلب الثاني
  في معنى التأديب : أولا 

  ؤدب تأديباًي دبهو مصدر أَ :ديبالتأْ
  :ويطلق في اللغة على معنيين  

  .لى المحاسن، فأدبه هذبه وراضه على محاسن الأخلاقبمعنى رياضة النفس ع: الأول
وهذه المعاني  تأدب تعلم :فيقال ،وقد يطلق أحياناً ويراد به العلم ،بمعنى جازاه على إساءته :والثاني

   .هي مجمل ما جاء في كتب اللغة حول معنى الأدب والتأدب
دب الناس ؛ لأنه يؤباًداس سمي أَالذي يتأدب به الأديب من الن  بدالأَ"  :جاء في لسان العرب 

ف وحسن التناول رالظَ بدالنفس والدرس، والأَ بدأَ:  بدإلى المحامد وينهاهم عن المقابح ، الأَ
  )٣(."تأدب  :وفلان قد استأدب بمعنى ،علمه: وأدبه فتأدب

جمعه  بباً فهو أديدأَب كَحسن ف وحسن التناول أَدرالظَ:محركة  بدالأَ"  :وفي القاموس المحيط
  )٤( ."أدباء وأدبه علمه فتأدب واستأدب 

دبه وراضه على محاسن وأَ ،باً راض نفسه على المحاسندفلاناً أَ بدأَ"  :وفي المعجم الوسيط
  )٥( ."ولقنه فنون الأدب ،وجازاه على إساءته ،الأخلاق
  )٦( .ير بالسوط واللسانهي المعاقبة على الإساءة ولو باللسان فيشمل التعز :والتأديب

                                                 
  ).  ٥٢٦/ ١٢(المغني ) ١(
  ).١٩٩/ ٤( مغني المحتاج) ٢(
  .) ٢٠٦/ ١(لسان العرب لابن منظور ) ٣(
  .) ٧٥/ ١( لمحيط للفيروز أباديالقاموس ا) ٤(
  .) ٩/ ١( المعجم الوسيط) ٥(
  .٣١٧/ ١قواعد الفقه ) ٦(



 

 

אאאאאK 

  :المعنى  الإجمالي للضابط
أن مجازاة المرء على إساءته وحمله على فعل المحاسن وترك القبائح لا يكون بإهلاكه أو قطع شيء 

  . منه أو جرحه أو أخذ ماله
  دليل الضابط: المطلب الثالث

  )١(" اضربوهنواللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و:" قال تعالىـ  ١

أن يعظها  ز زوجته وترفعها عليه وعدم طاعتهأن االله تعالى أمر الزوج في حالة نشو: وجه الدلالة
   .لأن التأديب لا يكون بالإتلاف ؛وأن يؤدا بالهجر والضرب غير المبرح

  ) ٢(قال ابن كثير 

  )٣(."إي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح : اضربوهنو"
اتقوا االله في النساء فإن عوان عندكم ، ((  :قال النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداعـ  ٢

 أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن هنولكم علي
  )٤( .))رزقهن وكسون بالمعروف

قوله صلى االله عليه وسلم واضربوهن ضرباً غير مبرح والضرب غير المبرح أن لا :  وجه الدلالة
  .يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً

                                                 
  .٣٤آية  ،سورة النساء) ١(
هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، أبو الفداء ، البصروي ثم الدمشقي الشافعي المعروف بابن  :ابن كثير) ٢(

البداية " ، و " شرح تنبيه أبي إسحاق الشيرازي : " ، حافظ ، من تصانيفه مفسر ، محدث ، فقيه . هـ ٧٠١ولد سنة كثير 
الباعث " ، و " الاجتهاد في طلب الجهاد " ، و " تفسير القرآن العظيم " ، و " شرح صحيح البخاري " ، و " والنهاية 

توفي رحمه االله سنة والمسانيد الأربعة جمع فيه أحاديث الكتب الستة " جامع المسانيد " و "  الحثيث إلى معرفة علوم الحديث 
  .هـ ٧٧٤

  ] .١٢٥/  ١٢، والبداية والنهاية  ٢٨٣/  ٢، ومعجم المؤلفين  ١٢٣/  ١١، والنجوم الزاهرة  ٢٣١/  ٦شذرات الذهب [
  )١/٤٩٢(تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )  ٣(
/  ١( باب حجة النبي صلى االله عليه و سلم ، طويل في صحيحه من حديث جابر رضي االله عنه في حديث أخرجه مسلم) ٤(

باب ذكر البيان أن النبي صلى االله عليه و سلم إنما خطب بعرفة راكباً لا ، و ابن خزيمة في صحيحه، ) ١٢١٨( برقم )  ٥٥٨
( و سلم باب صفة حجة النبي صلى االله عليه ، و أبو داوود في سننه، )٣٦٣(برقم ) ١٣٢٦ - ١٣٢٥/   ٢( نازلا بالأرض 

)  ٢٦٠ – ٢٥٧/  ٤( باب حجة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، و ابن ماجه في سننه، ) ١٩ ٥(برقم ) ٤٨٨ -٤٨٧/  ٢
  ) . ٣٠٧٤( برقم 



 

 

אאאאאK 

أن تطعمها إذا طعمت :"سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه قالـ  ٣ 
  )١( ."ولا جر إلا في البيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح  وتكسوها إذا اكتسيت

لأن في ضربه مظنة  ؛أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن ضرب وجه الزوجة :وجه الدلالة
  . الإتلاف، والتأديب لا يكون بالإتلاف

  
  دراسة الضابط: لمطلب الرابعا

  ؟ الإتلافبهل يكون التأديب 
  : تحرير محل التراع

هاء على منع التأديب بقصد الإتلاف وفصلوا في ضمان الإتلاف الناشئ عن التأديب بين اتفق الفق
  )٢(مجاوزة الفعل المختار وعدم مجاوزته فالضمان متفق على وجوبه في حال مجاوزة الفعل المعتاد

   :ل معتاداً في التأديب ففيه خلافأما إذا كان الفع
  ، )٣(ةحنيف أبيوهو قول  ،لتأديب المعتادالإمام لا يضمن الهلاك من ا :  القول الأول

   .)٥(وأحمد)٤(ومالك 
   التعزير، وفعل المأمور لا يتقيد بالسلامة ولأن الإمام مأمور بالحد 

  واختلفوا في تضمين الزوج والولي إذا حصل التلف ولم يتجاوزا العذر المشروع
  ، من التأديب المعتاد أنه لا ضمان عليهما من التلف الذي ينشأ) ٧(حمدوأ)٦ (فذهب مالك 

                                                 
/  ٧والبيهقي في السنن الكبرى ، ) ٢١٤٢( برقم  ٦٥١/ ١) في حق المرأة على زوجها(باب ، ، رواه أبو داود في سننه) ١(

برقم  ١٤/٣٦٠، ورواه الطبراني في الكبير ) لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت(اب ب، )١٤٥٥٦(برقم   ٣٠٥
  . صحيح : وقال الذهبي  ٢/٢٠٤/٢٧٦٤، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح  ١٦٣٧٣

  ١٩٣/ ٤ج ، مغني المحتا ٣١٩/ ٦، مواهب الجليل  ٣٥٥/ ٤، حاشية الدسوقي ١٧٨/ ٣حاشية ابن عابدين : ينظر) ٢(
  .  ٣٢٤/ ٨المغني 

  ١٨٩/ ٣حاشية ابن عابدين : ينظر) ٣(
 ٣١٩/ ٦مواهب الجليل )٤(
 ٣٢٦/ ٨لمغني ا)  ٥(
 ٣١٩/ ٦ينظر مواهب الجليل )  ٦(
  ٨/٣٢٦ينظر المغني )  ٧(



 

 

אאאאאK 

يضمن الزوج إذا أفضى تأديبه المعتاد إلى الموت لأن تأديب الزوجة لمنع نشوزها  )١(وعند الحنفية
مشروط بأن يكون غير مبرح فإذا ترتب عليه تبين أنه قد جاوز الفعل المأذون فيه فيجب عليه 

  الضمان ولأنه غير واجب فشرط فيه سلامة العاقبة 
في تضمين الأب والجد والوصي ونحوهم فذهب أبو حنيفة إلى أنه  )٢(فة وصاحباهواختلف أبو حني

يضمن الجميع إذا ترتب على تأديبهم التلف لأن الولي مأذون له بالتأديب لا بالإتلاف فإذا أدى 
إلى التلف تبين أنه جاوز الحد، والمباح يتقيد بالسلامة ،ولأن التأديب قد يحصل بغير الضرب 

الأذن وإذا كان الضرب للتعليم فلا ضمان لأنه واجب، والواجب لا يتقيد بسلامة  كالزجر وفرك
  .العاقبة 

وذهب صاحباه إلى أنه لا ضمان عليهم لأن التأديب فعل مأذون فيه لإصلاح الصغير كضرب 
المعلم بل أولى منه لأن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي، والموت نتج من فعل مأذون فيه 

ولد من فعل مأذون فيه لا يعد اعتداء فلا ضمان عليهم ونقل عن بعض الحنفية أن الإمام رجع والمت
  )٣(إلى قول الصاحبين 

ذهب الشافعية إلى وجوب الضمان في التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله :  القول الثاني
 فإن كان مما يقتل غالباً ففيه ولا فرق بين الإمام وغيره ممن أوتوا سلطة التأديب كالزوج والولي

وإلا فدية العمد على العاقلة لأنه فعل مشروط بسلامة ) الأب والجد (  لالقصاص على غير الأص
  )٤(العاقبة والمقصود التأديب لا الإهلاك فإذا حصل به هلاك تبين أنه قد جاوز القدر المشروع فيه 

وز المؤدب المأذون فيه لاضمان فيه سواء كان إذا لم يجا التأديبالإتلاف الناشئ عن أن :الراجح 
لأنه مأذون فيه شرعا والمتولد من المأذون فيه  الإمام أو الزوج أو الولي أو المعلم التأديب من

  لايكون مضمونا 
  
  

                                                 
  .١٩٠/ ٣حاشية ابن عابدين : ينظر)  ١(
  .٣٦٣، ٢٤/ ٥ابن عابدين  ةحاشي: ينظر)  ٢(
  .٣٦٣، ٢٤/ ٥المصدر السابق )  ٣(
  .١٩٩/ ٤ينظر مغني المحتاج )  ٤(



 

 

אאאאאK 

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )١( .مومعلم صغيراً يتعلم منه ولو بإذن وليه فمضمون تعزيره ،لو عزر ولي محجورة ـ 
فأتلف منها عضوا  ،المأذون فيه شرعا بفتجاوز الضر ،إذا ضرب الزوج زوجته لنشوزهاـ 

  .ضمن
إن ضرب معلم الكتاب والصنعة صبيا ما يعلم الأمن منه لأدبه فمات فلا يضمن وإن جاوز به  

F٢E .الأدب ضمن ما أصابه 

  

                                                 
  .١٩٩/ ٤ينظر مغني المحتاج )١(
  .٩/٣٥٨ينظر منح الجليل   )٢(



 

 

אאאאאK 

  )١(الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد : المبحث الثالث 

  :سة مطالب وفيه خم
  صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢(."الخطأ في حق العباد غير موضوع " 

  )٣( ."وال الناس تضمن بالعمد والخطأمأ"

  )٤( ."العمد والخطأ في أموال الناس سواء"

  )٥( ."العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء" 

  )٦( ."الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد" 

  )٧(."العمد والخطأ  تضمن الأموال في" 

  )٨(."العمد والخطأ في الأموال سواء " 

  )٩( ."حكم العمد والخطأ في الأموال سواء" 

  )١٠( ."ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ" 

   )١١(."الخطأ في حقوق الأموال كالعمد " 

  )١٢( ."العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء" 

                                                 
  .٤٤٦ص  – ١٤٣٣/ مجلة الأحكام الشرعية م ) ١(
  ).١١/ ١٦( المبسوط : وانظر،)١٥٧/ ٥( الهداية مع فتح القدير ) ٢(
  ).٤٨٥/ ٨( البيان والتحصيل ) ٣(
  ).٤٢٠/ ٣( حاشية الدسوقي ، )٤٥٧/ ٣١( لشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ا، )٢٥٩/ ١٢( الذخيرة ) ٤(
  ).٣٠٦/ ٢( القواعد للمقري ) ٥(
  ).٢٢/٢٧١/٢٨٧( والاستذكار ، ٤٠٤الكافي لابن عبد البر ص ) ٦(
  ).٣٤٦/ ٥( المعيار ) ٧(
  ).٥٠/ ٧(الحاوي ) ٨(
  ).١٧٠/ ٧( المرجع السابق ) ٩(
  ).٢٧٠/ ١٧( المرجع السابق ) ١٠(
  ).٣٠٥/ ١٥( المرجع السابق ) ١١(
  ).٣٥٩/ ٨( المرجع السابق ) ١٢(



 

 

אאאאאK 

   )١( ."ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ " 
  )٢(" ما وجب ضمانه في العمد وجب في الخطأ "

  )٣( ."الضمان يجب في الخطأ والعمد "  

  الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين وهو يجب في العمد "  
  )٤( ."والخطأ 

  )٥( ."الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ "  

  معنى الضابط: المطلب الثاني
  دفي معنى العم: أولا 

) وعمدت إليه وتعمدته عمدت للشيء عمداً (  :نقيض الخطأ في القتل وغيره يقال: العمد في اللغة
  )٦( .قصدته :أي

  )٧( .أن يقصد المتلف الفعل المحظور ونتيجته:وفي اصطلاح الفقهاء
  في معنى الخطأ: ثانيا 

  :الخطأ في اللغة له معنيان
إذا لم يتعمد أو لم يصب ومنه  "وخطأ فهو مخطئأخطأ يخطئ إخطاء  نقيض التعمد يقال: "الأول 

  )٨( ." ومن قتل مؤمناً خطأً:" قوله تعالى
  
  

                                                 
  ).٣٢٩/ ١١(المغني ) ١(
  ).٥٦٠/ ١١( المرجع السابق ) ٢(
  ).٥٠٥/ ١٢( المرجع السابق ) ٣(
  ).٣٢٧/ ٢٩( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤(
  ).١١٠/ ٥( المبدع ) ٥(
  .١٦٣، المصباح المنير ص ) ٣٠٢/ ٣(العرب ، لسان ) ١٣٧/ ٤(ينظر معجم مقاييس اللغة ) ٦(
  .  ٤٥٥، شرح القواعد الفقهية ص) ١/٣(ينظر مغني المحتاج ) ٧(
  ).٩٢(آية، سورة النساء) ٨(
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إذا أذنب أو تعمد   "خطأ يخطئ خطأً وخطأً فهو خاطئ" الذنب وتعمد الإثم ومنه قولهم  :الثاني
  )٢(."إن قتلهم كان خطأً كبيراً:"ومنه قوله تعالى) ١(الإثم

  )٣( .هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده: الخطأ في الاصطلاح

أنه لا فرق في إتلاف أموال الناس بين الخطأ والعمد فكل من أتلف مالاً :  المعنى الإجمالي للضابط
  . لغيره بغير حق ضمنه سواء كان عمداً أم خطأً

  
  دليل الضابط: نيالمطلب الثا

  )٤(."ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم:" قال تعالىـ  ١
دون تفريق ى االله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وإتلافها من أكلها بالباطل :   وجه الدلالة

   .بين المتعمد والمخطئ فدل على أما يستويان في الضمان
  )٥( ."وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم:" قال تعالىـ  ٢

ون الضمان فدل على أن المتعمد أن الآية فرقت بين المتعمد والمخطئ في الإثم د:  وجه الدلالة
  .والمخطئ في الضمان سواء 

كم حرام كحرمة يومكم نيبإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم :" قوله صلى االله عليه وسلمـ  ٣
  )٦(.  "هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

وب أن النبي صلى االله عليه وسلم بين حرمة الأموال وحرم إتلافها وهذا يقتضى وج: وجه الدلالة
  .الضمان على متلفها ولم يفرق بين المتعمد والمخطئ

  
  

                                                 
  .٤٩، القاموس المحيط ص) ٣/١/٩١(ذيب الأسماء واللغات ) ١(
  ).٣١(آية، سورة الإسراء) ٢(
  .١٣٤ص  ت، التعريفا ٣٧٣ينظر جامع العلوم والحكم ص ) ٣(
  ).٢٩( آية ، سورة النساء) ٤(
  ). ٥(آية ، سورة الأحزاب) ٥(
  .٢٩سبق تخريجه ص)٦(
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  دراسة الضابط: المطلب الرابع
اتفق الفقهاء على ما تضمنه هذا الضابط وهو أن من أتلف مالاً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه 

 ،لضمانه اوإنما فرقوا بين العمد والخطأ من جهة الإثم فيأثم العامد وعلي ،سواء كان عامداً أم مخطأً
  .وعلى المخطئ الضمان دون الإثم

فإن الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه وأن العمد : ((  ) ١(يقول القرافي
  )٢( .))والخطأ في ذلك سواء

الخطأ والعمد في الجنايات على : وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون :" ) ٣(يقول ابن المنذر
د ، يغرمه من أصاب من ذلك شيئاً إلا في المأثم ، فإن من أخطأ فأتلف شيئاً لا أموال الناس واح

مأثم عليه وعليه الغرم ، وإنما يلزم المأثم من علم الشيء فتعمده وأصابه فأتلفه ، ولا يفارق أحداً 
  )٤(."من الجانبين الغرم
اً أن يتلف من نفس إنسان ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوع:" ) ٥(ويقول الشافعي

أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمداً ، فكان على من أصابه فيه ثمن 
  ."يؤدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد 

                                                 
أصله من  هـ ، ٦٢٦ولد سنة ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، أبو العباس ، شهاب الدين القرافي هو :القرافي) ١(

انتهت إليه رياسة الفقه على  ،والمنشأ والوفاةمصري المولد  ،فقيه مالكي ،نسبته إلى القرافة ،صنهاجة، قبيلة من بربر المغرب
  .مذهب مالك 
    )شرح تنقيح الفصول في الأصول ( و  ،في الفقه) الذخيرة ( و ،في القواعد الفقهية) الفروق (  : من تصانيفه 

    هـ ٦٨٤، توفي رحمه االله )الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام( و 
  ]  ٦٧ -  ٦٢الأعلام للزركلي ؛ الديباج ص [ 
  .) ٢/٢٠(الفروق ) ٢(
لم يكن يقلد  ،من كبار الفقهاء اتهدين ،هـ  ٢٤٢ولد سنة  نيسابوري ،هو محمد بن إبراهيم بن المنذر  :ابن المنذر) ٣(

   .أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء ،لقب بشيخ الحرم ،أحدا وعده الشيرازي في الشافعية
الإشراف على مذاهب أهل (  و ،)الإجماع والاختلاف ( و  ،)الأوسط في السنن ( و  ،الفقه في) المبسوط : ( من تصانيفه 

  .هـ ٣١٩توفي سنة ، )اختلاف العلماء (  و ،)العلم 
  .] ١٢٦/  ٢وطبقات الشافعية  ،  ٨٤/  ٦والأعلام للزركلي  ،  ٥،  ٤/  ٣تذكرة الحفاظ [ 
  .)٢/٥٦٥(الإشراف لابن المنذر ) ٤(
  .٢٨سبقت ترجمته ص الشافعي) ٥(
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ا الخطأ والعمد وأما بحقوق الآدميين فحقوق الآدميين هي التي يستوي فيه)١(وهذا الضابط مقيد 
  )٢( .حقوق االله تعالى فهي مبنية على المسامحة

  )٣( ."فالإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي"

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  )٤( .من قتل حيواناً غير صائل وجب عليه ضمانه لمالكه سواء عامداً أومخطأً

  )٥( .ريح فأحرقت شيئاً ، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطأً إذا أوقد ناراً في يوم
  )٦( .من قطع وثيقة ، فضاع ما فيها من الحقوق وجب عليه ضماا سواء فعل ذلك عمداً أم خطأً

من ذبح مال غيره بأمره ، فنسي أن يسمي االله تعالى أو تعمد فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد 
  )٧( .لأنه ميتة
هد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً ثم بان له أنه غني فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه إذا اجت

  ) ٨( .ضمان تلك الزكاة لأن الزكاة حق االله تعالى

                                                 
  ).١٨٣ - ١٨٢/ ٢( الأم للشافعي ) ١(
  ).٥٥٩/ ١١، ١٩١/ ٥( وفتح الباري  ٩٢ينظر الإرشاد ص ) ٢(
  ).٢٢٧/ ٧(الشرح الممتع لابن عثيمين ) ٣(
  .٣٤٤ينظر قوانين الأحكام الشرعية ص ) ٤(
  .٣٤٤المرجع السابق ص) ٥(
  .٣٤٤المرجع السابق ص) ٦(
  ).٩١/ ٦(المحلى ) ٧(
  ).٢٧٠ - ٢٦٨/ ٦(لشرح الممتع ا) ٨(
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  الفصل الثاني
  الضوابط الفقهية المتعلقة بأثر الإتلاف على العقود 

  :وفيه خمسة  مباحث 
  التالف يسقط ما قابله من الثمن:المبحث الأول

  تلف المبيع بعد القبض لايوجب انفساخ العقد: المبحث الثاني

جواز البيع يتبع الضمان فكل ماكان : ث الثالث  المبح
  مضمونا بالإتلاف جاز بيعه وما لايضمن بالإتلاف لايجوز بيعه

بدل المتلف لايختلف بكونه في عقد فاسد وكونه :المبحث الرابع
  تمحض عدوانا

تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا : المبحث الخامس
  تعذر رده رجع إلى قيمته
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  الضوابط الفقهية المتعلقة بأثر الإتلاف على العقود: الفصل الثاني 
  :وفيه خمسة مباحث 

  )١(ما قابله من الثمن التالف يسقط : المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢( ."هلاك كل المغصوب مضمون بكل القيمة وهلاك بعضه يكون مضموناً بقدره"

كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضموناً بالأرش من القيمة دون "
  )٣( ."المثل

  )٤( ."ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش"

  )٥( ."الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن"

  )٦( ."الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة"

  )٧( ."ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه"

  )٨( ."ما ضمن بالقيمة بالغاً ما بلغ ضمن بعضه بما نقص"

  )٩( ."من ضمن جملة البيع ضمن أجزاؤه"

  )١٠( ."ه ببعضهاكل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعض"

  

                                                 
  . ٣/٥٤٣شرح الزركشي ) ١(
  .بتصرف يسير) ٧/١٥٥(بدائع الصنائع ) ٢(
  ).٢/٤٢٦(الأشباه والنظائر لابن الملقن ) ٣(
  .٣٦٢الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٤(
  ).٣/١٣٢(الكافي لابن قدامة ) ٥(
  ).٧/٣٧٤(المغني ) ٦(
  ).٧/٣٤٣(المصدر السابق ) ٧(
  ).١٢/١٨٣(لسابق المصدر ا) ٨(
  ).٣/١٢٦(الكافي لابن قدامة ) ٩(
  .٣٥٠ – ٣٤٩الأشباه والنظائر للسبكي ص) ١٠(
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  معنى الضابط: المطلب الثاني 

  في معنى التالف :أولاً
لأنه كما يكون نتيجة إتلاف الغير فإنه قد  ؛والتلف أعم من الإتلاف ،اسم فاعل من تلف :التالف

  .يكون نتيجة آفة سماوية
متلاف الهلاك وقد تلف الشيء وأتلفه غيره ، وذهبت نفس فلان تلفاً إي هدراً ورجل  :والتلف

  )١( .أي كثير الإتلاف لماله
  في معنى الثمن :ثانياً

  )٢( .وثمن كل شيء قيمته ما تستحق به الشيء :والثمن

  المعنى الإجمالي للضابط
إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه بفعل غير المشتري أو بآفة سماوية فإن هذا التالف يسقط قدره من  

  . ثمن المبيع
  دليل الضابط: المطلب الثالث 

" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"ـ  ١
)٣(  

  )٤("  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل:" قال تعالىـ  ٢

أن االله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل ، ومن أكل أموال الناس أخذ العوض :  وجه الدلالة
  .كاملاً وقد تلف جزء من المعوض

  
  

                                                 
  .٤/١٣٣٣الصحاح :  ينظر) ١(
  .٥١٠ – ٦/٥٠٩لسان العرب : ينظر) ٢(
  ).٩(آية ، سورة النساء) ٣(
  ).١٨٨(آية ، سورة البقرة) ٤(
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لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه :" قال صلى االله عليه وسلمـ  ٣
  )١( ."غير حقشيئاً بم تأخذ مال أخيك ب

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بين بأن الثمر الذي أصابته جائحة فتلف لا يحل : وجه الدلالة
أن يأخذ البائع عوضاً عنه وأكد ذلك بأن أخذ العوض وقد تلف المعوض أنه أخذ بغير حق 

حق  فكذلك إذا تلف بعض المعوض فلا يحل أن يأخذ العوض كاملاً فأخذه كاملاً أخذ بغير
  . فالتالف يسقط ما قابله من الثمن

  دراسة الضابط: المطلب الرابع 
دل الضابط على أن التالف يسقط ماقابله من الثمن وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تلف 

  : أقوالعلى  هل يسقط ماقابله من الثمنبعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية 
قبوله ناقصاً ولا شيء له  قد والرجوع بالثمن ، وبين المشتري بالخيار بين فسخ الع:  القول الأول

إذا كان المبيع مكيلاً أو ) ٣(، وهو مذهب الحنابلة ) ٢(هذا مذهب الشافعية . لقدرته على الفسخ 
  . أما غير المكيل ونحوه فتلف بعضه وتعيبه يكون على حساب المشتري ولا فسخ . نحوه 

ف الذي ينشأ عنه نقصان قدر ، والتلف الذي ينشأ عنه بين التل) ٤(فرق الحنفية : القول الثاني
ونقصان الوصف وهو كل ما يدخل في البيع من غير تسمية ،كالشجر والبناء في . نقصان وصف 

الأرض وأطراف الحيوان والجودة في المكيل والموزون ، فخصوا الحكم السابق بنقصان الوصف 
من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو  وذلك لأن الأوصاف لا حصة لها دون نقصان القدر؛

  .الجناية ، لأا تصير مقصودة بالقبض أو الجناية

                                                 
 ١٥٥٤(حديث رقم،كتاب المساقاة، باب وضع الجوائحفي ،رواه مسلم من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه) ١(
،والنسائي في كتاب ٢٧٧-٣/٢٧٦) ٣٤٧٠(،وأبو داوود في كتاب الإجارة،باب وضع الجائحة حديث رقم  ٣/١٨٩٠)

  ٢٦٥ - ٧/٢٦٤البيوع،باب وضع الجوائح 
  .٢/٦٨مغني المحتاج :ينظر) ٢(
  .٤/١٢٣، المغني  ٢٤٣ – ٣/٢٤٢كشاف القناع للبهوتي  : ينظر)٣(
  .٣/٤٦وما بعدها ، حاشية ابن عابدين  ٥/٢٣٩البدائع للكاساني : ينظر) ٤(
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فالعقد  –بأن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً  -وأما إذا كان التلف قد نشأ عنه نقصان قدر
لأن كل قدر من المقدرات معقود عليه ، فيقابله  قدر الهالك وتسقط حصته من الثمن ؛ينفسخ ب

  .يء من الثمن ، وهلاك كل المعقود عليه يوجب انفساخ البيع في الكل وسقوط الثمنش
فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع وسقوط الثمن بقدره ، والمشتري بالخيار في الباقي ، إن شاء 

  .أخذه بحصته من الثمن ، وإن شاء ترك لأن الصفقة قد تفرقت عليه 
أنه إن كان الباقي بعد التلف النصف فأكثر لزم المشتري إلى ) ١(ذهب المالكية : القول الثالث

الباقي بحصته من الثمن ويرجع بحصته ما تلف ، وذلك لأن بقاء النصف كبقاء  الأكثر فيلزمه ، 
  .وهذا في المبيع المتعدد 

فإن كان المبيع متحدا كفرس مثلا وبقى بعد التلف النصف فأكثر فالمشتري بالخيار بين رد المبيع 
  .ثمنه ، وبين التمسك بالباقي بحصته من الثمن  وأخذ
 ثمنه جميع وأخذ المبيع رد ووجب بالباقي التمسك حرم النصف من أقل التلف بعد الباقي كان وإن

 ما يعلم لا إذ ، مجهول بثمن عقد كإنشاء بباقيه المشتري فتمسك ، المبيع أكثر بتلف البيع لاختلال
 يحرم فلا المثلي إلا انفراده على جزء كل يخص فيما النظر ثم ، الجميع تقويم بعد إلا الباقي يخص

   بالباقي التمسك وبين البيع فسخ بين بالخيار المشتري بل ، بالأقل التمسك
 ، القليل بالباقي التمسك فليس ، معلوم الثمن من  مقابله المثلي لأن وذلك ، الثمن من بحصته

  .المقوم في هذا يأتي وإنما ، مجهول بثمن عقد كإنشاء
أن المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بقسطه من الثمن، وإن شاء فسخ البيع وأخذ : والراجح

  جميع الثمن ،لتفرق الصفقة عليه،ولأن المبيع من ضمان المشتري 
   
  
  
  
  

                                                 
  .١٤٩ -٣/١٤٨ينظر حاشية الدسوقي ) ١(
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في التالف هل يسقط  فقد اختلف أهل العلم، البائع بفعل القبض قبل المبيع بعض تلف إذا
  على أقوال نماقابله من الثم

 الثمن من المالك حصة المشتري عن ويسقط بقدره البيع بطلان إلى) ١( الحنفية ذهب: القول الأول
 رودو عند الثمن من حصة لها الأوصاف نلأِ- وصف نقصان أم قيمة نقصان النقصان أكان سواء
 أخذه شاء إن ، الباقي في اربالخي والمشتري - بالثمن فتقابل بالفعل أصلا تصير لأا ، عليها الجناية
  . عليه الصفقة لتفرق ترك شاء وإن ، الثمن من بحصته

 قول قياس: )٣( قدامة ابن قال.  موزونا أو مكيلا المبيع كان إذا) ٢( الحنابلة قول: القول الثاني
 بعوض البائع على والرجوع أخذه وبين ، بالثمن والرجوع الفسخ بين مخير المشتري أن أصحابنا

 المشتري ويرجع ، البيع ينفسخ فلا موزونا أو مكيلا المبيع يكن لم إذا وأما . عيب أو أتلف ما
  . أتلف ما بعوض البائع على

 يكون أن وبين ، خطأ أو عمدا التلف يكون أن بينوقد فرقوا  ) ٤( المالكية ولق: القول الثالث
 قبل للبيع ردا فعله كان عمدا للمبيع وإتلافه للبائع الخيار كان فإن، للمشتري أو للبائع الخيار
 ، خطأ له إتلافه كان وإن ، ملكه في إلا الإنسان يفعله لا أن شأنه من التصرف هذا لأن ، جنايته

 له بما البائع إجازة بعد الثمن وأخذ رد أو ، له شيء ولا تمسك شاء إن ، العيب خيار فللمشتري
 الخيار فللمشتري ، عمدا للمبيع البائع فإتلا وكان للمشتري الخيار كان وإن،  .  الخيار من فيه
 رده بين بالخيار فالمشتري خطأ له إتلافه كان وإن ، الجناية أرش وأخذ البيع ضاءإم أو الرد بين

  . له شيء ولا ناقصا أخذه أو للبائع
                                                 

  .٤/٤٦، حاشية الدسوقي ابن عابدين  ٥/٢٤٠بدائع الصنائع ينظر ) ١(
  .٤/١٢٤المغني ينظر ) ٢(
خرج من بلده صغيرا مع  ،اعيل من قرى نابلس بفلسطينمن أهل جم ،هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة :ابن قدامة ) ٣(

  رحل في طلب  ،عمه عندما ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين
قنع الم( و  ،)الكافي ( و ،)المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي (  :من تصانيفه، العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق 

  هـ ٦٢٠توفي رحمه االله سنة .).روضة الناظر ( وله في الأصول  ،)العمدة ( ( و  ،)
والبداية لابن كثير في حوادث سنة  ، ١٩١/  ٤والأعلام للزركلي  ، ١٤٦ - ١٣٣ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص [ 

  .]هـ  ٦٢٠
  .٣/١٠٥حاشية الدسوقي  :ينظر) ٤(
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 العقد إجازة وبين بالثمن والرجوع الفسخ بين المشتري تخيير إلى) ١( الشافعية ذهب :القول الرابع
   . عندهم المذهب على شيئا للمشتري البائع يغرم ولا ، الثمن ميعبج

أن المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بقسطه من الثمن، وإن شاء فسخ البيع وأخذ  :والراجح
  جميع الثمن ،لتفرق الصفقة عليه،ولأن المبيع من ضمان المشتري

  
في التالف هل يسقط ماقابله من  لمفقد اختلف أهل الع  المشتري بفعل المبيع بعض تلف إذا

  : ينعلى قول الثمن
 لأنه الثمن من شيء عنه يسقط ولا ، بفعله لحصوله له خيار ولا البيع يبطل لا :القول الأول 

 ، الكل على اليد بإثبات إلا البعض إتلاف من يتمكن ولا ، البعض بإتلاف للكل قابضا صار
  . الثمن كل عليه فتقرر بالتعييب والباقي بالإتلاف المتلف قدر قابضا وصار

  ) . )٤( والحنابلة) ٣( والشافعية) ٢( الحنفية(  الجمهور مذهب هو هذا

 والخطأ العمد التلف وبين ، المشتري أو للبائع الخيار يكون أن بين ) ٥( المالكية وفرق: القول الثاني
  . فيه رجوع ولا بالبيع منه ارض ذلك فيعتبر عمدا للمبيع إتلافه وكان للمشتري الخيار كان فإن ،
 عيبا وكان رد فإن ، له شيء ولا به التمسك وله ، نقص وما رده فللمشتري خطأ كان إنو

 ، الجناية أرش وأخذ البيع رد بين بالخيار فالبائع للبائع الخيار كان وإن، كله الثمن ضمن مفسِدا
  .خطأ أم عمدا التلف أكان سواء ، الثمن وأخذ الإمضاء أو
 لأنه الثمن من شيء عنه يسقط ولاهور أهل العلم أن البيع لايبطل ماذهب إليه جم: راجح وال

  ولحصول الإتلاف بفعله، البعض بإتلاف للكل قابضا صار
  
  

                                                 
  .٢/٦٨مغني المحتاج : ينظر) ١(
  .٤/٤٦، حاشية ابن عابدين  ٥/٢٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  .٢/٦٨مغني المحتاج : ينظر) ٣(
  .٤/١٢٣المغني : ينظر) ٤(
  .٤/٤٢٣، مواهب الجليل  ٣/١٠٥حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(
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  الأجنبي بفعل المبيع بعض تلف
 الأجنبي بفعل المبيع بعض تلف اختلف أهل العلم في التالف هل يسقط ماقابله من الثمن إذا

  :  ينعلى قول
 فسخ شاء إن ، بالخيار والمشتري ، ضمانه فعليه أجنبي بفعل المبيع بعض تلف إن:القول الأول

 الجاني)  المشتري أي(  وأتبع البيع اختار شاء وإن ، أتلفه ما بضمان الجاني البائع وأتبع البيع
 ) ٣( الحنابلة لقو وهو ،) ٢( ةوالشافعي ) ١( الحنفية إليه ذهب ما وهذا - الثمن جميع وعليه بالضمان

 المبيع قبض بعد إلا بالأرش الأجنبي يغرم لا:  قالوا الشافعية أن إلا ، ونحوه مكيلا كان إذا المبيع في
  .البيع فينفسخ البائع يد في تلفه لجواز

 المتلف يتبع وإنما ، الفسخ في الخيار للمشتري فليس ، الحنابلة عند والموزون المكيل عدا ما ماأ
  . بالضمان

 وإذا ، لغيره الخيار كان ولو للبائع الأجنبي جنى ما أرش أن إلى )٤( المالكية ذهب :ول الثانيالق
 ولا يرد أن وإما ، مجانا معيبا المبيع يأخذ أن إما ، بالخيار حيئذ فالمشتري الجناية أرش البائع أخذ
  .عليه شيء

  
 شاء وإن ، البيع فسخ شاء إن ، بالخياروالمشتري   أن الجاني المتلف يضمن ماأتلفه: والراجح 

   بالضمان الجاني وطالب  البيع اختار
    

  
  
  

                                                 
  .٤/٤٦، حاشية ابن عابدين  ٥/٢٤١بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  .٢/٦٨مغني المحتاج : ينظر) ٢(
  .٤/١٢٤ني المغ: ينظر) ٣(
  .٣/١٠٤حاشية الدسوقي : ينظر) ٤(
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  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )١(.المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصاً لا أرش له في الأصحـ 

  )٢( .القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصاًـ 

ه مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر قيمة المثل لا عشر المثل وقيل يجب عشر لو جرح صيداً لـ 
  )٣( .المثل إلا أن يتعذر

  )٤( .الطعام المغصوب إذا بله بالماء أو قلاه بالنار فإن عليه نقصه من المثل

                                                 
  .٥٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  ).١/٢٣٢(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
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  )١(تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد : المبحث الثاني 

  :وفيه خمسة مطالب
  صيغ الضابط:  المطلب الأول

  )٢(" الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض" 

  )٣(" الملك اللازم لا يحتمل الفسخ" 

  )٤(" المبيع إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض"

  )٥(" المقصود بالعقود هو التقابض وبالقبض يتم العقد ويحل مقصوده" 

  معنى الضابط: المطلب الثاني 
  معنى الانفساخ

  انفسخ ومن معناه النقض والزوال يقال فسخت الشيء مصدر : الانفساخ 
  )٦( .رفعته :وفسخت العقد أي ،نقضته فانتقض :فانفسخ أي

  والانفساخ في اصطلاح الفقهاء 
  ٧( .هو انحلال العقد إما بنفسه وإما بإرادة المتعاقدين ، أو بإرادة أحدهما

  المعنى الإجمالي للضابط)
  .عليه انتقاض عقد البيع وارتفاعه بل البيع باق على أصلهأن تلف المبيع بعد قبضه لا يترتب 

  

  

                                                 
  ).٢/٧٥(الفروق للكرابيسي ) ١(
  ).٤/١٣٧٥(شرح السير الكبير ) ٢(
  ) .٥/٣٠٢(البدائع ) ٣(
  ). ٥/٢٤٠(البدائع ) ٤(
  ).٢٩/٤٠٢(ابن تيمية ) ٥(
  ).٧/٣١٩) (فسخ(،تاج العروس مادة ) ٣/٤٤) (فسخ ( لسان العرب مادة :  ينظر) ٦(
، الفروق  ١٠٧،القواعد لابن رجب ص ٢٢٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٣٨الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٧(

  .٣/٢٦٩للقرافي 
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  دليل الضابط: المطلب الثالث 
  )١( "يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود:" قال تعالىـ  ١

د تم عقده وهو من بعد قبضه قو أن االله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والأمر للوجوب:  وجه الدلالة
  . قبضه ضمان المشتري فلا ينفسخ العقد بتلف المعقود عليه بعد

  دراسة الضابط: المطلب الرابع
ك يكون على المشتري على أن تلف كل المبيع بعد القبض لايفسخ به البيع ، والهلا) ٢(اتفق الفقهاء 
سواء أكان التلف  -يث الجملة هذا من ح -لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن  ؛وعليه الثمن

  بآفة سماوية أم بفعل المبيع أم بفعل المشتري ، وإذا كان التلف بفعل أجنبي 
  .فإنه يرجع المشتري على الأجنبي بضمانه 

ي قبضه بإذن البائع أو بغـير  إذا تلف بفعل البائع فينظر إن كان المشتر: فقالوا ) ٣(وفصل الحنفية  
وإن كان قبضه بغير إذن البـائع   ،استهلاكه واستهلاك الأجنبي سواءنه ففإن كان قبضه بإذ ،إذنه

وجـب بطـلان البيـع     ،لمبيع ، فحصل الاستهلاك في ضمانهصار البائع بالاستهلاك مستردا ل
  . لو استهلك وهو في يده وسقوط الثمن ، كما

  تلف بعض المبيع بعد القبض
ون على المشتري ، ولا شيء على البائع ويجب إذا تلف بعض المبيع بعد القبض ، فإن التلف يك 

وكذا إذا هلك . عليه الثمن ، لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري فتقرر عليه الثمن 
  .بفعل أجنبي فالهلاك على المشتري ويرجع بالضمان على الأجنبي 

. ئع حق الاسترداد أم لا ة من ذلك التلف بفعل البائع ، وفرقوا بين ما لو كان للبايواستثنى الحنف
فإن لم يكن للبائع حق الاسترداد فإتلافه والأجنبي سواء ، وإن كان له حق الاسترداد ينفسخ البيع 

                                                 
  ).١(سورة المائدة آية رقم ) ١(
،  ٢/٣/٧، مغني المحتاج  ٤٥٢ -٣/٤٥١، روضة الطالبين  ٣/١٠٤، حاشية الدسوقي  ٥/٢٣٩ينظر بدائع الصنائع ) ٢(

  .٢١٠، ٣/٢٠٦كشاف القناع 
  .٥/٢٣٩ينظر بدائع الصنائع ) ٣(
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في قدر المتلَف ، ويسقط عن المشتري حصته من الثمن ، لأنه صار مستردا لذلك القدر بالإتلاف 
  . )١(، فتلف ذلك القدر في ضمانه ، فيسقط قدره من الثمن 

  التطبيق على الضابط: لمطلب الخامس ا
اشترى شيئاً فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له على المشتري إلا من ـ 

  )٢( .ضمان الثمن
لف المبِيع بعد القبض في يد المشتري فإذا كان من القيميات تلزم المشتري قيمته يوم القبض ت إذاـ 

  )٣( .لأن المشتري قد قبض المبيع بعد تسمية الثمن بيوم الشراء ؛مه مثلهوإذا كان من المثليات لز
إذا تلف المبيع في يد البائع بعد قبض الثمن المتعين بالتعيين أو إذا كان الثمن من القيميات لزم ـ 

  )٤(.البائع تأدية قيمته يوم القبض إلى المشتري أما إذا كان من المثليات لزمه أداء مثله

                                                 
  .٢٥٢، والقوانين الفقهية  ٥/٢٤١بدائع الصنائع ) ١(
  ). ٢/٧٥(ينظر الفروق للكرابيسي ) ٢(
  ). ١/٢٥٣( مجلة الأحكام درر الأحكام شرح) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
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الضمان فكل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه وما لا  جواز البيع يتبع: لثالث لمبحث اا
  )١(يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه 

  : وفيه خمسة مطالب  
  صيغ الضابط : المطلب الأول 

   )٢(" جواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم" 
  )٣("جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية " 
   )٤("مالا مالية له لا حرمة له " 
   )٥("كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة " 
   )٦("مالا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه " 
   )٧("الصنعة المحظورة لا قيمة لها " 
  )٨("ما كان متمولاً عند مالكه ضمن بالإتلاف " 
   )٩("لا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يضمن " 
   )١٠()لقيمة على متلفه جاز بيعه كل ما وجب فيه ا" 
   )١١("كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة " 

                                                 
  ).١٣٥(تأسيس النظر  (١)
  ).٨/٢٩٣(الهداية مع فتح القدير(٢)
  ).٥/٢٣٨(تبيين الحقائق (٣)
  ).٨/٢٧٥(الذخيرة (٤)
  ) .٢/٢٠٣(الأشباه والنظائر لابن الملقن ، )١/٣٠٥(الأشباه والنظائر لابن السبكي (٥)

  .)٤٦٨ص(الأشباه والنظائر للسيوطي 
  ).٢/٢٠٣(الأشباه والنظائر لابن الملقن ، )١/٣٠٥(الأشباه والنظائر لابن السبكي (٦)
  ).٣/٢٧٨(الحاوي (٧)
  ).٧/٢٢٢(المصدر السابق (٨)
  ).٣/٣١(الأم  (٩)

  .٤٦٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٣/١٠٨(المنثور  (١٠)
  ).١/٤٣٩(الاعتناء  (١١)
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  )١("ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه " 
   )٢("الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا " 
   )٣("كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات فلا يحل بيعه " 

  ابط معنى الض: المطلب الثاني 
  في معنى البيع: أولا 
ويقال للبيع الشراء  ،إعطاء الثمن وأخذ المثمن :والشراء ،المثمن وأخذ الثمن هو إعطاء: البيع 

  )٤( .وللشراء البيع فهو من الأضداد
  )٥( .مبادلة المال تمليكاً وتملكاً :واصطلاحاً

  في معنى التبع : ثانيا 
 ينفك عنه ، والتابع هو التالي لغيره كالجزء من الكل كون الشيء مرتبطاً بغيره بحيث لا :التبعية

  )٦( .والمشروط للشرط
  في معنى الضمان : ثالثا 

  :الضمان يطلق في اللغة على معان منها 
ومنها الكفالة ، ومنها التغريم  الالتزام تقول ضمنت المال إذا ألتزمته ، وضمنته المال إذا لزمته إياه

  )٧( تقول ضمنته الشيء إذا غرمته
: وفي الاصطلاح يطلق على معنيين هما  

 المراد في هذا الضابط ووالالتزام بالتعويض عن الضرر وهF٨E"لضمان عبارة عن غرامة التالف ا" - ١ 

                                                 
  ).٧/٤٢٦(المغني (١)
  ).١٣٢، ٤/١٠٨(كشاف القناع  (٢)
  ).٢/٦٧٥(الكافي  (٣)
  .٦٧، والمفردات في غريب القرآن ص٩١١، القاموس المحيط ص ٧١مختار الصحاح ص: انظر (٤)
  ) .٦/٥(المغني  (٥)
، والمصباح المنير ) ٢٠/٣٧٢(،تاج العروس )  ١١٩٠ـ٣/١١٨٩(، الصحاح )٨/٢٧(لسان العرب مادة تبع : ينظر (٦)

)١/٧٢.(  
  .١٢١٢، القاموس المحيط ص١٣/٢٥٧لسان العرب ، ٥٦٥يط صمعجم الوس: ينظر (٧)
  ).٦/٤١(نيل الأوطار )  (٨
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  "الضمان شغل ذمة أخرى بالحق" :كفالة النفس وكفالة المال يقول المالكية - ٢
F١E" تزام دين أوإحضار عين أوبدن إنه ال"ويقول الشافعية  

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام حق يثبت في ذمتهما جميعا " ويقول الحنابلة 
F٢E."الحق مطالبة من شاء منهما بولصاح 

  : المعنى الإجمالي للضابط 
إن ما وجب ضمانه بالإتلاف جاز بيعه وما لا يجب ضمانه بالإتلاف لا يجوز بيعه ،فجواز البيع 

ان مرتبط بجواز البيع فالمال المتقوم يجب ضمانه عند الإتلاف ويجوز بيعه مرتبط بالضمان والضم
  .  هوما ليس بمال متقوم لا يجب ضمانه عند الإتلاف ولا يجوز بيع

  دليل الضابط : المطلب الثالث 
فريقاً من  اولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إلى الحكام لتأكلو"  :قال تعالىـ  ١

F٣E"  لناس بالإثم وأنتم تعلمونأموال ا 

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " ـ قال تعالى  ٢
F٤E" اًإنه كان حوباً كبير 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوم ناراً وسيصلون "ـ قال تعالى  ٣
F٥E"  سعيراً 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض "ـ قال تعالى ٤
F٦E"  منكم 

                                                 
  .٢/٢٦٩، مغني المحتاج  ٣/٣٢٩الشرح الكبير للدردير : ينظر)  (١
  .٤/٣٨١المغني لابن قدامة )  (٢
  ).١٨٨(سورة البقرة آية )  (٣
  ).٢(سورة النساء آية)  (٤
  ).١٠(سورة النساء آية )  (٥
  ).٩(لنساء آية سورة ا)  (٦
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وأكلها بالباطل ونص على  أن االله تعالى حرم الاعتداء على أموال الناس:  ن الآياتوجه الدلالة م
أموال اليتامى فتوعد من اعتدى عليها وأكلها ظلماً وهذا يقتضي وجوب ضماا على من أتلفها ، 

   .        وأباح جل وعلا التجارة فيها عن تراض بالبيع والشراء فدل على أن ما وجب ضمانه جاز بيعه 
كحرمة يومكم بينكم حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم "  :قوله صلى االله عليه وسلمـ  ٥

  )١(."في بلدكم هذا  هذا في شهركم هذا 
لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جاداً ولا لاعباً وإذا وجد "  :قوله صلى االله عليه وسلمـ  ٦

  )٢(."أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه 
   )٣("لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " :صلى االله عليه وسلم قولهـ  ٧

أن النبي صلى االله عليه وسلم حرم الاعتداء على أموال الناس وأمر :  وجه الدلالة من الأحاديث
ضمن من  وأن ما ،بردها إلا بطيب نفس وإذن منه فدل على أن من اعتدى على أموالهم ضمنها

  . لأن البيع لا يكون إلا بطيب نفس وتراض ؛هالأموال جاز بيع
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل  يا"  :قال تعالىـ  ٨

  )٤(."الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إن االله ورسوله حرما بيع الخمر " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ـ  ٩

يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى ا السفن ويدهن ا  :والميتة والخترير والأصنام ، فقيل

                                                 
  . ٢٩سبق تخريجه ص (١)
) ٥/٢٧٣) (من يأخذ الشيء على المزاح(باب ، كتاب الأدب،وأبو داود في سننه ، )٤/٢٢١(أخرجه أحمد في المسند  (٢)

، )٢١٦٠(برقم ) ٤/٤٠٢) (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ( باب ما جاء ، كتاب الفتن، والترمذي في سننه، )٥٠٠٣(برقم 
من طريق عبد االله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال الحاكم وأبنه السائب بن يزيد )٣/٧٣٩( المستدرك والحاكم في

كتاب الغصب وأخذ أموال ، والبيهقي في السنن الكبرى، أدرك النبي صلى االله عليه وسلم وروى عنه،وسكت عنه الذهبي 
  ).   ٥/٣٥٠(وحسنه الألباني في الإرواء ، يبهذا حديث حسن غر: وقال الترمذي، )٦/١٢(الناس بغير حق 

والبيهقي في السنن ، )٣/٢٦(، والدار قطني في سننه ) ٣/١٤٠(وأبو يعلى في مسنده ، )٥/٧٢(أخرجه أحمد في المسند  (٣)
وقال الهيثمي في مجمع ، )٦/١٠٠) (من غصب لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً(كتاب الغصب ، باب ، الكبرى

ثقة : فقال) ١/٢٥٠(واعتمد ابن حجر في التقريب الأول ، )وأبو مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين ): (٤/١٧٢(لزوائد ا
  ).   ٥/٢٧٩(وقواه الألباني بشواهده كما في الإرواء .

  ).٩٠(آية ، سورة المائدة (٤)
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قاتل االله  :صلى االله عليه وسلملا هو حرام ، ثم قال رسول االله : الجلود ويستصبح ا الناس فقال 
   )١(.)إن االله عز وجل لما حرم عليهم شحومهما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ! اليهود 

 ،والأنصاب والأزلام ،والميسر ،باجتناب الخمر في الآية أمر االله:  وجه الدلالة من الآية والحديث
وما كان حراما  مشيطان  فهو حراوما أمر باجتنابه وهو من عمل ال ،وجعلها من عمل الشيطان

حرما بيع  صلى االله عليه وسلم ورسوله تعالى لأن االله ؛وما لا يضمن فلا يجوز بيعه ،فلا ضمان فيه
  .والأصنام ،والخترير ،والميتة ،الخمر

  : دراسة الضابط 
مونة على فعند الحنفية أن الأشياء كلها مض ،أفاد هذا الضابط بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه

 .الخترير بين المسلمين وأشباه ذلك ،والخمر ،والدم ،متلفها ومقومة إلا ما حرم الشرع بيعه كالميتة
)٢(  

أما عند الإمام الشافعي فجواز البيع مبني على طهارة المبيع فما كان طاهراً جاز بيعه ، وما لم يكن 
  )٣(. طاهراً فلا يجوز بيعه 

  واز بيع لبن بنات آدم لأنه طاهروعلى هذا قال المذهب الشافعي بج
لأنه غير مضمون بالإتلاف فلم يكون مضموناً  ؛أما أئمة المذهب الحنفي فإم لم يقولوا بجوازه 

   )٤(.بالعقد
وهذه المسألة تعتبر من المسائل الجديدة الجديرة بالاهتمام بحيث أقيمت بنوك الحليب في بلاد 

       .   الغرب ونشأت عنها مسائل و مشكلات 
  
  
  

                                                 
برقم ) ٢/١٢٣(اب بيع الميتة والأصنام رواه البخاري من حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه كتاب البيوع ، ب (١)

  ).  ١٥٨١(برقم ) ٣/١٢٠٧) (تحريم الخمر والميتة والخترير والأصنام(كتاب المساقاة باب ، ومسلم في صحيحه) ٢٢٣٦(
  ).٢٤/٤٩(المبسوط للسرخسي : ينظر)  (٢
  ).١٥/١٥٩( الحاوي: ينظر)  (٣

  ). ١٣٥/١٣٦(تأسيس النظر  (٤)
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  التطبيق على الضابط : المطلب الرابع 
  . جائز في المذهب الحنفي ، وعند الإمام الشافعي لا يجوز لأنه نجس  )١(بيع السرقين

 ؛وعند الإمام الشافعي غير مضمون ،ع كلب الصيد؛ لأنه مضمون بالإتلافيرى الحنفية جواز بي 
   )٢(.لأنه نجس

وعند الإمام ، ون بالإتلافلأنه مضم ؛ماتت جائز عند الحنفيةبيع الدهن الذي وقعت فيه الفأرة و 
  )٣(. لأنه نجس  ؛الشافعي غير مضمون

                                                 
  . ١٠٤، المصباح المنير ص ٢٩٣سمى سرقين أو سرجين ينظر مختار الصحاح صوهو الزبل والروث وي (١)
  ).٥/٣٧٤(، ينظر الحاوي ) ٥/٦٩(، حاشية ابن عابدين ) ١٦/٢٦(ينظر فتح القدير  (٢)
  .ينظر المراجع السابقة)  (٣
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  )١(بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدواناً : المبحث الرابع
  : وفيه خمسة مطالب 

  صيغ الضابط  :المطلب الأول 
   الضمان في العقد الفاسد :أولا 

  )٢("د في الضمان كصحيحها فاسد العقو" 
  )٣("العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح " 
كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده ، وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذا " 

  )٤("فاسده 
  )٥("فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه " 
  )٦("كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده " 
ل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده ، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا ك" 

  )٧("يجب الضمان في فاسده 
  في الضمان بالتعدي : ثانياً 

  )٨("إنما يضمن من تعدى " 
  )٩("التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة " 
  )١٠("الضمان على المتعدي " 

                                                 
  ).  ١٠/١٨٦(المغني  (١)
  .٣٠٦الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٢)
  ).٧/٣٨٠(الحاوي  (٣)

  ).١/٣٠٧(، الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٤/٩٦(ضة الطالبين رو(٤) 
  ).١/٣٠٧( والأشباه والنظائر لابن السبكي ) ١/١٠٥(الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٥) 
  ).٣/٣٤٥(الكافي لابن قدامة (٦) 
  ) .١/٣٣٤(تقرير القواعد  (٧)
  ). ٣٠/١٩٠(الأم  (٨)
  ).١/٢٥٨(الموافقات  (٩)

  ).٥/٩٦(، المبدع  )٥/٥٠٢(المغني (١٠) 
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  )١("الضمان على من تعدى " 
   )٢("نوط بالتعدي الضمان م" 
  معنى الضابط : المطلب الثاني  

   في معنى بدل الشيء :أولاً 
  . )٣(ما يقوم مقامه ويسد مسده : بدل الشيء 

  في معنى الفاسد  :ثانياً 
من فسد الشيء فساداً ، والفساد نقيض الصلاح وخروج الشيء عن الاعتدال : الفاسد في اللغة 

  ).٤(والاستقامة 

  )٥( .ا كان مشروعاً بأصله دون وصفههو م: والفاسد 

  في معنى تمحض عدوانا :ثالثاً 
  )٦(هو الخالص : المحض 

   .الظلم ومجاوزة الحد :وهو في اللغة ،من التعدي :العدوان 
  )٧( :يطلق على أحد معنيين: وفي الاصطلاح 

  في الضمان  وهذا المعنى هو المراد ،ااوزة الفعلية إلى حق غيره أو ملكه المعصوم :الأول 
  . العمل المحظور في ذاته شرعاً بقطع النظر عن كونه متجاوزاً حدود غيره أم لا  :الثاني 

  
  

                                                 
  ) .٨/٢٥٢(المصنف لعبد الرزاق  (١)
  ) ٥٩٠،  ٥٧٦،  ٥٧٥، ٤/٥٨٨(، شرح الزركشي ) ٥/٢٤١(المبدع  (٢)

  ).٦/٢١٧(البدائع 
  " . بدل"  مادة) ١١/٤٨( العرب ولسان ، )١/٣٩( المنير والمصباح ، )١/٧٣(الصحاح تارينظر مخ)  (٣
  .)٣/٣٣٥(،لسان العرب) ٣٧٩ص(ينظر المفردات في غريب القرآن )  (٤
  .)٢٣٧ــ٢/٢٣٦(،تيسير التحرير) ٢٩١ص(ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم )  (٥
  .)٤/٧٠(،تاج العروس) ١/٨٤٢(ينظر القاموس المحيط )  (٦
  .)٧٩ـ  ٧٨ص (ينظر الفعل الضار)  (٧



 

 

אאאאאK 

  
  المعنى الإجمالي للضابط 

والإجارة يقتضي فاسدها الضمان وما  ،والقرض ،العقود التي يقتضي صحيحها الضمان كالبيع
يكون عدواناً متجاوزاً إلى حق غيره أو ،يقوم مقام الشيء المتلف يستوي أن يكون في عقد فاسد

  . أو ملكه المعصوم 
  دليل الضابط : المطلب الثالث  
  )١("  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" قال تعالى ـ  ١ 
  )٢("  إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" قوله تعالى ـ  ٢

وهذا يقتضي انشغال الذمة  ،أن االله تعالى أمر بالوفاء بالعقود وبأداء الأمانات:  وجه الدلالة 
  .  ومن ضيع الأمانة أو أخل بالعقد فعليه ضمانه  ،بالأمانة حتى تؤدى وبالعقد حتى يوفى

، باطل فنكاحها، وليها إذن بغير نكحت امرأة ايمأ " :وسلم عليه االله صلى االله رسول القـ  ٣
  . )٣( "له ولي لا من ولي فالسلطان اشتجروا فإن، فرجها من استحل بما المهر فلها ا دخل فإن

أن النبي صلى االله عليه وسلم أوجب المهر في النكاح الفاسد عوضا عما أتلف :  وجه الدلالة
  . الناكح

  
  
  
  
  

                                                 
  .)١(آية  ،سورة المائدة) ١(
  .)٥٨(آية ،سورة النساء)  ٢(
)٣E رقم  ١/١٧٥(كتاب السنن  في، وسعيد بن منصور ) ١٥٩١٩، رقم  ٣/٤٥٤(جه ابن أبى شيبة أخر: حديث عائشة ،

وقال ) ١١٠٢، رقم  ٣/٤٠٧( والترمذي، ) ٢٠٨٣، رقم  ٢/٢٢٩(، وأبو داود ) ٢٤٤١٧رقم  ٦/٦٦(، وأحمد ) ٥٢٨
صحيح : ، وقال  )٢٧٠٦، رقم  ٢/١٨٢(والحاكم ) ١٨٧٩، رقم  ١/٦٠٥(وابن ماجه . هو عندي حسن : "الترمذي 

  . على شرط الشيخين 
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ن النبي صلى االله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ، فأرسلت رضي االله عنه أ عن أنسـ  ٤
فضمها  ،فضربت بيدها فكسرت القصعة ،إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام

كلوا ، وحبس الرسول صلى االله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا ،فدفع : وجعل فيها الطعام وقال 
  )١().طعام بطعام وإناء بإناء : ( خر أنه قال وفي لفظ آ. القصعة الصحيحة وحبس المكسورة 

أن النبي صلى االله عليه وسلم ألزم زوجته التي كسرت الإناء بالضمان وذلك :  وجه الدلالة
  . لوجود التعدي 

  دراسة الضابط   :المطلب الرابع  
التعدي في على اشتراط  ،)٥(والحنابلة ،)٤(والشافعية ،)٣(والمالكية ،)٢(اتفق الفقهاء من الحنفية

  .الإتلاف الموجب للضمان
أيضا على أن العقد الفاسد  )٩(والحنابلة ،)٨(والشافعية ،)٧(والمالكية ،)٦(الفقهاء من الحنفية قكما اتف

   .يكون موجباً للضمان إذا كان صحيحه موجباً للضمان من حيث الجملة
وفي كيفية الضمان ومقداره  ؟ وإنما اختلفوا في آحاد العقود الصحيحة هل تفيد الأمانة أم الضمان

  ؟ نهل يستويان في العقد الصحيح أو الفاسد أم يختلفا
والذي عليه أهل التحقيق أن العقد الفاسد يستوي مع العقد الصحيح في أصل الضمان ويختلفان 

وأما في العقد الصحيح  ،فالبيع في العقد الفاسد يجب فيه ضمان العين والمنفعة"  في كيفية الضمان

                                                 
) ٢/٢٠٢) (إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره( باب ، كتاب المظالم والغصب، أخرجه باللفظ الأول البخاري في صحيحه) (١ 

، ما يحكم ) ما جاء فيمن يكسر له الشيء(كتاب الأحكام ، باب ، ، وأخرجه باللفظ الثاني الترمذي في سننه) ٢٤٨١(رقم 
  ).٥/٣٥٩(حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في إرواء الغليل : وقال) ١٣٥٩(رقم ) ٣/٦٤٠(ل الكاسر له من ما

  ).٤٥٥ـ  ٤٥٣، ٤٤٩ص(شرح القواعد الفقهية ، )٦/٢١٧(بدائع الصنائع : ينظر (٢)
  ). ٤٣١ـ ١/٤٠١،٣/٤٢٨( الموافقات ، )٢/٣٩٤(بداية اتهد : ينظر (٣)
  ). ٢/٧٢٣(المنثور ، )٤٢٥، ٧/١٤٧(ي ، الحاو) ٤/٣٧(الأم : ينظر (٤)
  ) .٥/٩٦/٢٤١(المبدع ، )٤/٥٨٨(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ينظر (٥)
  ). ١٠٨،  ٦، ٥/٢٣٨(بدائع الصنائع ، )١١/٧٥(المبسوط : انظر (٦)
  . ٣٤٨، قوانين الأحكام الشرعية ص) ٢/٢٠٧(الفروق : انظر (٧)
  ) .٤٠٠، ٩٦، ٤/٨٩(ة الطالبين ، روض) ٤/٦٢(التهذيب للبغوي : ينظر (٨)
  .٢٥١الطرق الحكمية ص) ٨/١١٥،  ٧/١٨١(المغني : ينظر (٩)
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د الفاسد لأن المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعاً للعين أما في العق ؛ب فيه ضمان العين فقطفيج
إن المنفعة تابعة للملك ، وعلى هذا فإن تلف المبيع في البيع الفاسد  فليس هناك ملك حتى نقول

مان أي العقد فهنا اشتركا في أصل الض ،فإننا نضمن العين والمنفعة إلى مدة أجرا ما دامت في يده
    )١(."الصحيح والفاسد ولكن اختلفا في كيفية الضمان 

لأن صحيح البيع مضمون " كما أن ضمان العقد الصحيح والفاسد يختلف في مقدار الضمان 
بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل ، وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقاً وفاسده بالمثل أو القيمة ، 

   .الإجارة والمسابقة والجعالة مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل وصحيح المساقاة والقرض و
   )٢(والوطء في النكاح الصحيح مضمون بالمسمى وفي الفاسد بمهر المثل

ما ذكر في هذا المبحث فإن بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض  فبناء على
  . عدواناً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٣/٩(في الحاشية ، وينظر المنثور ) ١/٣٣٧(تقرير القواعد  (١)
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، )٥/٣٠٤(وينظر بدائع الصنائع ، ٢٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٢)

  ).٢٥١ص(الطرق الحكمية ، )٩١، ٨٧ـ  ٣٠/٥٨، ٤١٠ـ  ٢٩/٤٠٧،  ٢٠/٥٠٩(
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  يق على الضابط التطب: المطلب الخامس 
والموطوءة بشبهة بغير  ،والموطوءة في نكاح فاسد ،يجب المهر للمنكوحة نكاحاً صحيحاًـ 

لأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء وبدل المتلف لا  ؛ويجب المهر للمكرهة على الزنا ،خلاف
  )١(.يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدواناً

  )٢( .سد فعليه مهر المثل لا المهر المسمىلو تزوج امرأة بعقد فاـ 

   )٣(.ليس في مال الصبيفإن الأجرة تكون على الولي و الولي على عمل للصبي إجارة فاسدة ذا استأجرإ
فإن الضمان على حافر البئر لتعديه  ،إذا حفر رجل حفرة في الطريق ثم سقط فيها إنسان فماتـ 

   )٤(.في الحفر
   )٥(المال إلا ا وتعذر ثبوته فعلى متلفها الضمان لتعديه إذا اتلف وثيقة لا يثبتـ 

   

                                                 
  ).١٠/١٨٦(المغني : ينظر (١)
  ).١/٥٢٢(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر :ينظر)  (٢
  ). ١/١٣٧(، ومغني المحتاج  ٢٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ينظر ) (٣

  ).٢/٣٢٧(، المنثور ) ١/١٦٣(مجمع الضمانات : ينظر ) (٤
  ).٤/١١٧(كشاف القناع  :ينظر) (٥
  



 

 

אאאאאK 

   
  )١(تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته : المبحث الخامس 

  : وفيه خمس مطالب 
   صيغ الضابط :المطلب الأول 

  )٢(" إتلاف المقوم مما لا مثل له يوجب القيمة " 
  )٣("حتى لا يصار إليها إلا عند العجز القيمة خلف عن المثل " 
  )٤("القيمة بدل إنما يصار إليها عند العجز عن الأصل " 
   )٥("المثلي لا يضمن بمتقوم مع وجوده " 
الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبراً " 

  )٦("للمالية 
  )٧(" عند امتناع الرجوع في العين القيمة تقوم مقام العين" 
  )٨("القيمة إنما تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك " 
  )٩("لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند تعذر إيجاب المثل " 
  )١٠("رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين " 
  
  

                                                 
  ). ١٠/١٢٩(المغني  (١)
  ).٢٦/٦١(المبسوط (٢)
  ). ٥/٢٢٣(تبيين الحقائق  (٣)
  ) .١٠/١١١(المغني  (٤)
  )٢١/٦٤٣(الاعتناء  (٥)
  ).٢/٣٢٥(قواعد الأحكام  (٦)
  . ١٦: ق  ٢٢القواعد لابن رجب  (٧)
  ) .٩/١٨١(الحاوي  (٨)
  ) .١٤/٣٢(المبسوط  (٩)

  ).  ١٧٦٢ص(شرح السير  (١٠)
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   معنى الضابط:  المطلب الثاني       
  في معنى تلف العوض: أولا 
   )١(تلف الشيء تلفا هلك فهو تالف ،والتلف هو الهلاك والعطب في كل شيء: التلف

  . )٢(والمعوض هو المبدل منه،  العوض هو البدل
  في معنى القيمة: ثانيا 

هي واحدة القيم بكسر القاف وفتح الياء وهي ثمن الشيء بالتقويم يقال قوم : والقيمة في اللغة
  . )٣(لسلعة أي قدرها وثمنهاا

  . )٤(القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء: وفي الاصطلاح 
    المعنى  الإجمالي للضابط

لأن القيمة تقوم  ؛إذا تلف البدل وجب الرجوع في المبدل منه فإذا تعذر رده لصاحبه لزم رد القيمة
  . مقام العين في إبراء الذمة وأداء الواجب 

  
   ل الضابطدلي: المطلب الثالث 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال " قوله تعالى ـ  ١
   )٥(" الناس بالإثم  وأنتم تعلمون

   )٦(" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" قوله تعالى  ـ ٢
وهذا يستلزم وجوب ردها إلى ملاكها  ،أن االله حرم أكل أموال الناس بالباطل :وجه الدلالة 

   .اقية وإلا فقيمتهابعينها إن كانت ب
  

                                                 
  ).٢٣/٥٦) (مادة تلف(،تاج العروس ) ١/٧٦(المصباح المنير : ينظر (١)
  ).٧/١٩٢(،لسان العرب ) ٢/٤٣٨(المصباح المنير : ينظر (٢)
  .١٤٧٨القاموس المحيط ص) ٢/٥٠٠(لسان العرب : ينظر (٣)
  ).١/٢٥١(درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ينظر (٤)
  ). ١٨٨( آية ، سورة البقرة (٥)
  ). ٢٩( آية ، سورة النساء (٦)
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أد الأمانة إلى من "  :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلمـ  ٣
  )١("أئتمنك ولا تخن من خانك 

على اليد ما أخذت "  :عن سمرة بن جندب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قالـ  ٤
  )٢("حتى تؤديه 

وأن ذمة من أخذ  ،صلى االله عليه وسلم في هذين الحديثين بأداء الأمانة أمر النبي:  وجه الدلالة
فإن تعذر ردها بعينها رجع إلى  ،والأصل وجوب أدائها بعينها ،حق غيره مشغولة ا حتى تؤدى

  . القيمة 
   دراسة الضابط :المطلب الرابع 

  الحكم إذا تلف العوض ؟ ما
  رجوع في المعوض اختلف أهل العلم في تلف العوض هل يوجب ال

 ،إن كان معيناً كدراهم أو دنانير أو غيرها فحكمه كحكم البيع لو تلف انفسخ:  القول الأول
  . )٣(وهو قول الشافعي

لأنه يمكن  ؛قال الحنفية إذا هلك الثمن قبل القبض فإن كان مثلياً لا ينفسخ العقد :القول الثاني 
لأنه  ؛إذا لم يكن عيناً  بأن كان نقداً دراهم أو دنانير ولا أثر لتلف الثمن في الانفساخ ،تسليم مثله

  ير لا تتعين بالتعيين في العقدلأن الدراهم والدنان ؛القول الثاني :جحاالرو ).٤(ليس مقصوداً بالعقد
  . بخلاف الثمن إذا كان عينا لأن الناس لهم أغراض في الأعيان 

                                                 
،  ٣٥٣٥برقم )٣/٨٠٥) (في الرجل يأخذ حقه من تحت يده(، باب  تكتاب البيوع والإيجارا، أخرجه أبو داود في سننه(١)

، والحاكم في )  ٣٥/ ٣( ،، والدراقطني في سننه) ١٤٦٤(  رقم) ب٣/٥٦٤( كتاب البيوع ،  ، والترمذي في سننه
وصححه ، حديث حسن غريب: وقال الترمذي ، ح على شرط مسلم و وافقهه الذهبي وقال صحي) ٢/٥٣( المستدرك

  ). ٥/٣٨١(الحاكم والألباني في إرواء الغليل 
، وأبو داوود في سننه كتاب البيوع والإجازات باب تضمين العارية ) ١٣،  ١٢،  ٥/٨(أخرجه أحمد في مسنده (٢) 

وابن ) ١٢٦٦(برقم ) ٣/٥٦٦(لبيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداه والترمذي في سننه كتاب ا) ٣٥٦١(برقم ) ٣/٨٢٢(
و صححه وقال الذهبي )٢/٥٥(، والحاكم في المستدرك )٢٤٠٠(برقم ) ٣/١٣٨(ماجه في سننه كتاب الصدقات باب العارية 

  ) .٣/١١٧(على شرط البخاري ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وانظر التلخيص الحبير 
  )٢/١٣(اشية القليوبي ح: ينظر) ٣( 

  ). ٥٦،  ٣/٥٤(تحفة الفقهاء :ينظر  (٤)
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  ؟لحكم إذا تعذر المثل اما 
  :ا تعذر المثل على قولين اختلف الفقهاء فيما إذ

  إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل  )١(للمالكية :القول الأول 
  . )٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(للحنفية :القول الثاني 

  إذا تعذر المثل فإن على المتلف أن يضمنه بقيمته 
  :)٥( أربعة ثيرة أشهرهاثم اختلفوا في اليوم المعتبر بقيمته على أقوال ك

 قيمته يوم الخصومة   .١
 قيمته يوم الغصب  .٢
 قيمته يوم انقطاع المثل  .٣
 أقصى قيم المثل من وقت الغصب إلى تعذر المثل  .٤

هذا الضابط أن تلف البدل وهو العوض كثمن المبيع  دل ما :االله تعالى أعلمو  الصوابولعل 
عذر رده أي المبدل منه فيرجع إلى القيمة  يوجب الرجوع في المبدل منه وهو المعوض إلا إن ت

  .واليوم المعتبر بقيمته محل اجتهاد
   

   التطبيق على الضابط :المطلب الخامس 
إذا اغتصب شخص من آخر سيارة أو حيواناً أو طعاماً أو لباساً فاستهلكه أو هلك عنده فعليه رد 

  . وبرئت ذمته ،المغصوبفإذا فعل ذلك فكأنما رد عين  ،قيمته أو مثله إن كان مثلياً
فلا بأس بأن يقبل  .إذا قال المشركون للمسلمين إنا أسأنا في قتل رهنكم فنحن نغرم لكم ديام

  . )٦(الإمام ذلك لأنه وقع اليأس عن رد الرهن

                                                 
  )  .٣/٤٤٥(الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : ينظر (١)
  ).٨/٢٤٦(الهداية مع فتح القدير ، )٧/١٥٠(بدائع الصنائع : ينظر(٢)
  ) .٣٩٥ـ  ١/٣٩٤(الأشباه والنظائر لابن الوكيل ،) ٢١ـ  ٥/٢٠(روضة الطالبين : ينظر(٣)
  ).١٥/٢٥٥/٢٥٦(الإنصاف مع المقنع ، ١٦٥الاختيارات الفقهية ص: ينظر(٤)
  .والحنابلة ، والشافعية، والمالكية، المراجع السابقة للحنفية: ينظر(٥)
  .١٧٦٢شرح السير ص: ينظر (٦)
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إذا تلف الثمن ورد المبيع بالعيب أو نحوه فإنه يأخذ مثله أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى 
  . )١(بينهماالقبض ولا فرق 

   )٢(  .إذا تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع
إذا تلف الصداق قبل قبضه يرجع إلى مهر المثل وهو القيمة لأن الصداق لا ينتقض العقد 

     )٣(.لاكه

                                                 
  )المستعار إذا تلف ( العاشر ) ١/٣٤٣(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر (١)
  ).١/٢٥٣(لة الأحكام درر الحكام شرح مج: ينظر (٢)
  ).١٠/١٢٩(المغني : ينظر (٣)
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  :الفصل الثالث
  الضوابط الفقهية في أثر التعدي في الإتلاف

  :و فيه خمسة مباحث 
الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر : المبحث الأول 

  في حكم الضمان

أموال الآدميين ونفوسهم إلى  إذا استند إتلاف: المبحث الثاني
مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا أن 

  .تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئه عنه 
المبحث الثالث جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان 

  عليه مع تحقق الإتلاف
الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف : المبحث الرابع

  يالحقيق

الأعيان تضمن بواحد من أمرين إما بإتلاف : المبحث الخامس
 . أو بيد
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  الضوابط الفقهية في أثر التعدي في الإتلاف: الفصل الثالث 
  :خمسة مباحث  وفيه

  )١(الإتلاف المسبب إذا كان متعدياً يجعل كالمباشر في حكم الضمان : المبحث الأول

  :وفيه خمسة مطالب
  صيغ الضابط: المطلب الأول

  )٢(" التسبب إذا كان متعدياً يكون موجباً للضمان " 
  )٣(" السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشر في إيجاب الضمان " 

  )٤("ذا لم يكن متعدياً لا يكون ضامناً المسبب إ"

  )٥(" التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان "

  )٦(" التسبيب بطريق التعدي من أسباب الضمان "

  )٧(" المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمدا "

  )٨(" المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً "

  )٩(" بب لا يضمن إلا أن يتعدى المتس"

  )١٠("المتسبب ضامن إذا كان متعدياً "

  )١١(" المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد "

                                                 
  ). ١١/٥٤(المبسوط )  (١
  ).٤/٨٨(المبسوط )  (٢
  ).٢٠/١٧٧(المبسوط )  (٣
  ).٢٧/٢٢(المبسوط )  (٤
  ).١٢/٣٢٩(الهداية مع البناية )  (٥
  ).٢٧٨ -١٢/٢٨٦(البناية )  (٦
  .٢٣٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )  (٧
  ).١/٣٤٥(مجمع الضمانات )  (٨
  ).١/٣٤٥(مجمع الضمانات )  (٩

  ).٥/٣٨٦(حاشية رد المحتار )  (١٠
  .٤٥٥، شرح القواعد الفقهية ص ) ١/٩٤(، درر الأحكام  ٦٠شرح الة ص )  (١١
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  )١(" كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة "

  )٢(" يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة "

  كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على "
  )٣(" عددهم 

  )٤(" إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان "

  )٥(" من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه "

  معنى الضابط: المطلب الثاني 
  سببلفي معنى ا: أولا

  )٦(والباب سبباً ، هو ما يتوصل به إلى غيره ومنه سمي كل من الحبل : السبب في اللغة
  والمتسبب هو فاعل السبب

  : عريف الاصطلاحيالت
  :ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للتسبب والمتسبب وكلها متقاربة المعنى واذكر منها ما يلي

  )٧("هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار":المتسبب
  )٨(" الفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة  :"المتسبب

" رى إذا كان السبب هو المقتضى لوقوع الفعل بتلك العلةما يحصل الهلاك عنده لعلة أخ" :التسبب
)٩(  

                                                 
  ).٨٧/٢٥٧(يوالحا)  ١(
  ) .١٢/٨٨(المغني )  ٢(

  ).١٤/٢٥١(المرجع السابق )  (٣
  ).٢/٤٦(إعلام الموقعين )  ٤(
  .١٢٦ة ص الطرق الحكمي)  ٥(
  .١٢٣، القاموس المحيط ص ) ٤٦٥-١/٤٥٥(لسان العرب : انظر)  ٦(
  ).١/٤٦٦(غمز عيون البصائر )  ٧(
  .بتصرف يسير) ٧/١٦٥(بدائع الصنائع )  ٨(
  ).٤/٢٧(الفروق )  ٩(
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حد السبب إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك " 
  )١(" العلة 

هو فعل يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم : الإتلاف تسبباً " 
  )٢(" عليه 

التعريفات تجتمع في أن يفعل المرء شيئاً يؤدي إلى الإتلاف عادة بواسطة فعل آخر كمن وهذه 
لم يحصل بفعل الحفر وإنما حصل بفعل الساقط حيث مشى فر خزاناً فسقط فيه إنسان فالتلف ح

   .فسقط فيه
  بحث التاليفي الم االله والمباشرة تأتي إن شاء

  لتمييز بينهما وتحديد أي منهما هو المراد في هذا المقام يستعمل التعدي في معنيين يجب ا" التعدي" 
  . هو ااوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم  :فالمعنى الأول للتعدي

الذي قد يعبر عنه بالتعدي هو العمل المحظور في ذاته شرعاً بقطع النظر عن  هو :والمعنى الثاني
هو المقصود هنا في هذا ) التجاوز(تعدي بالمعنى الأول فال كونه متجاوزاً على حدود الغير أم لا

ولا يشترط ، المقام وهو شرط أساسي في مسؤولية كل من المباشر والمتسبب على حد سواء
لمسؤولية المتعدي ذا المعنى مباشراً كان أو متسبباً أن يكون متعمداً أي قاصداً للإضرار بل 

  .الخطأ والعمدبتعدي الم مسؤولية ستويت
وهو العمل المحظور شرعاً فليس بشرط للمسؤولية في كل من المباشر  :ما المعنى الثاني للتعديأ

والمتسبب بعد توافر التعدي بمعنى التجاوز إلى حق الغير أو ماله المعصوم فقد يتحقق التعدي ذا 
  )٣(" المعنى ولا يكون الفعل محظوراً شرعاً بل قد يكون واجباً ويثبت معه الضمان 

    عنى الإجمالي للضابطالم
فأفضى هذا الفعل إلى تلف غيره وجب عليه  أن من تسبب في إتلاف نفس أو مال بأن فعل فعلاً 

  . الضمان بشرط أن يكون متجاوزاً في فعله إلى حق غيره أو ملكه المعصوم 

                                                 
  ).١/٢٠٦(الوجيز)  ١(
  .٤٣٠مجلة الأحكام الشرعية ص)  ٢(

  .٧٩ -٧٨الفعل الضار ص )  (٣
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  دليل الضابط: المطلب الثالث 
  )١(" ى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد:" قال تعالى

ه أن نصت الآية الكريمة على أن من اعتدى على حق غيره فإن المعتدى عليه ل -:وجه الدلالة
  . ومن الاعتداء الإتلاف تسبباً ،يأخذ بدل حقه المعتدى عليه 

دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول  رضي االله عنه أن ناقة لهF٢Eوعن البراء بن عازب 
وأن ما أفسدت المواشي بالليل  ،االله صلى االله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار

F٣E. ضامن على أهلها 

أن النبي صلى االله عليه وسلم ضمن أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل وأهل : وجه الدلالة
فدل  ،أنفسهم بل تسببوا في الإتلاف بإهمال حفظ مواشيهم بالليلالمواشي لم يباشروا الإتلاف ب

  . على وجوب الضمان على المتسبب إذا كان متعد
  
  
  
  

                                                 
  .١٩٤ة آي،سورة البقرة )  ١(

هو الصحابي الجليل البراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني كان من أعيان الصحابة و من فقهائهم روى )  (٢
  هـ و قيل غير ذلك  ٧٢توفي سنة ،  و شهد عدة غزوات مع النبي صلى االله عليه و سلم، أحاديثً كثيرة

  ). ١٩٤/  ٣ (سير أعلام النبلاء ،) ١٧١/ ١( أسد الغابة : ينظر
و اللفظ له و )   ٧٤٧/  ٢) ( القضاء  في الضواري و الحريسة (باب ، كتاب الأقضية: أخرجه مالك في الموطأ مرسلا  )  (٣

المواشي تفسد (كتاب البيوع و الإيجارات باب ، و أخرجه موصولا أبو داود في سننه، ) ٤٣٦ – ٤٣ ٥/ ٥( أحمد في المسند 
الحكم في ما أفسدت (كتاب الأحكام باب ، و ابن ماجه في سننه، ) ٢٠٧ ٥( برقم  ٨٣٠ – ٨٢٩/  ٣) ( زرع القوم

هذا الحديث و إن كان  -) ٨٢/ ١١: ( في التمهيد و قال ابن عبد البر، ) ٢٣٣٢( برقم )  ١٠٢ – ١٠١/  ٣) ( المواشي
و جرى في المدينة به ، تلقوه بالقبول و استعمله فقهاء الحجاز و، و حدث به الثقات، مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة

  .العمل
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وللسبب :" الاتفاق على أن إتلاف المتسبب موجب للضمان يقول ) ١(حكى أبو العباس القرافي 
لاتفاق من حيث ومنها مختلف فيه لكن حصل ا، الموجب للضمان نظائر كثيرة منها متفق عليه

  )٢("الجملة على أن التسبب موجب للضمان 
  

  دراسة الضابط: المطلب الرابع
على أن من  –الجملة  من حيث ) ٦(والحنابلة ) ٥(والشافعية ) ٤(والمالكية   )٣( اتفق فقهاء الحنفية

واختلفوا في اعتبار وجود التسبب ، تسبب في إتلاف شيء وجب عليه ضمانه إذا كان متعدياً
فقسم بعض علماء الشافعية التسبب باعتبار توليده للمباشرة إلى ثلاثة  عدمه في بعض المسائلو

  : أقسام
  . التسبب الذي يولد المباشرة توليداً حسياً كالإكراه على الإتلاف: القسم الأول
  .تهالتسبب الذي يولد المباشرة توليداً شرعياً كمن شهد زوراً على عمد فقتل بشهاد: القسم الثاني

  )٧(التسبب الذي يولد المباشرة توليداً عرفياً كتقديم طعام مسموم لمن يأكله : القسم الثالث
  : ويمكن تقسيم التسبب إلى قسمين 

  التسبب بالفعل وهو أن يعمل الشخص عملاً فينشأ عنه التلف: القسم الأول
  .ه فيقع التلفالتسبب بالترك وهو أن يهمل الشخص القيام بعمل مطلوب من: القسم الثاني

  
  

                                                 
  ٤٠سبق ترجمته ص)  ١(
    .)٢/٢٠٧(الفروق )  ٢(
  .)٧/١٦٥( ، بدائع الصنائع ) ٢٧/٢٢،  ٢٦/١٨٢،  ٢٠/١٧٧،  ١١/٥٤،  ٤/٨٨(المبسوط :نظري)  ٣(
  .)٤/٢٧،  ٢٠٧ -٢/٢٠٦(الفروق ) ٢/٣٨٦(بداية اتهد  :نظري)  ٤(
  .)٥/٤(، روضة الطالبين ) ٢/٢٦٥(، قواعد الأحكام  )١/٢٠٥(الوجيز  :نظري)  ٥(
  .)٣/٣٣٠،  ٢/٤٦(، إعلام الموقعين ) ١٢/٨٨(المغني  :نظري)  ٦(
 -٩/١٢٨(، روضة الطالبين ) ٢/٢٦٦/١٦٧(، قواعد الأحكام ) ١٣٠ -١٠/١٢٧(، العزيز) ٢/١٢٢(الوجيز : ينظر)  ٧(

  ).٤/٦(، مغني المحتاج ) ١٢٩
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  هل يصح اشتراط التعمد لتضمين المتسبب ؟
جاء في بعض صيغ هذا الضابط اشتراط التعمد في وجوب الضمان على التلف وهذا خطأ نبه عليه 

المتسبب لا يضمن )" ٩٣/ م(جاء في الة :" مصطفى الزرقاء حيث يقول  بعض الباحثين ومنهم
د أن كلاً من المباشرة والتسبب في ضرر الغير موجب لكن الفروع الفقهية تفي "إلا بالتعمد

للضمان متى وجد فيه التعدي سواء أقصد الفاعل الفعل أو الضرر أم لم يقصد فلو صاح انون 
وأضرت بمال أو نفس كان ضامناً في ماله وإن لم يستحق عقوبة مع الدابة حتى جفلت  اينبه أحد

لا يعتبر له قصد إلى فعل أو ضرر ، يتضح من ذلك أن أنه في ذلك متسبب تسبباً وليس مباشراً و
راد به معنى التعدي لا معنى القصد ، وهو تعبير إنما الم) ٩٣/م(التعبير بلفظ التعمد الوارد في الة 

  )١( ،"غير سديد لأنه موهم
إلا بالتعدي وذلك لأن شرط .. .والأصح أن يقال :" لي حيث يقول والدكتور وهبه الزحي

  )٢( ."تسبب هو وجود التعدي سواء أكان يقصد أم لا تضمين الم
  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

ولي الأمر فسقط في  لوحفر شخص بئراً في الطريق العام ، ولم يكن مأذوناُ له بذلك من قبل -
البئر حيوان وتلف فيكون ضامناً بافتياته على ما ليس له فيه حق وتعديه ، بخلاف ما لو استأذن 

لحفره فلا ضمان عليه ،أما لوحفر إنسان بئراً في ملكه فليس عليه ضمان إلا إذا حفرها لهذا 
  )٣( .الغرض

لو وضع شخص فرسه مقيداً في اصطبله ، فجاء شخصان فحل أحدهما قيد الفرس وفتح الآخر  - 
  )٤( .فالضمان على فاتح الباب ،باب الاصطبل

  
  

                                                 
  ).١٠٤٧-٢/١٠٤٦(وانظر المدخل الفقهي للزرقاء) ٧٧-٧٦ص( الفعل الضار )  ١(
  .٢٠١، ص ١٩٨نظرية الضمان للزحيلي ص)  ٢(
، المغني ) ٥/٤(، روضة الطالبين ٢٤٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ١/٢٠٦(، الفروق ) ١/٩٤(درر الحكام : ينظر)  ٣(

  ).١٢/٨٨(المغني 
  .)٥/٥(، روضة الطالبين ) ١/٩٤(درر الحكام : ينظر)  ٤(
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  )١( .أو رجم في الحد بشهادته فإنه يلزمه الضمان إذا شهد بالزور على عبد فقتل بشهادته-
  )٢( .إذا حل رجل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن -

إذا بنى في ملكه حائطاً مائلاً إلى الطريق أو إلى ملك غيره فتلف به  شيء ، أو سقط على شيء  -
  )٣( .فأتلفه ضمن

                                                 
  ).٢٦٨،  ٢/٢٦٦(، قواعد الأحكام ) ١/٢٠٦(الفروق : ينظر)  ١(
  ).٥/٥(روضة الطالبين : ينظر)  ٢(
  ).١٢/٩٤(المغني : ينظر)  ٣(
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مباشرة وسبب تعلق الضمان إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى : المبحث الثاني
بالمباشرة دون السبب إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة 

إليه أو غير ملجئة ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب 
  )١(وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان 

  :سة مطالب وفيه خم
  صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢(" المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب " 

  )٣(" إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر" 

  )٤(" المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة" 

  )٥("  المباشرإذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى" 

  )٦(" السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب" 

  )٧(" إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة" 

  )٨(" المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة" 

  )٩(" المباشر يقدم على المتسبب في الضمان إذا ضعف السبب" 

  )١٠(" كان حكم المباشرة مقدم على السببالأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا " 
   

                                                 
  )٢/٥٩٧(تقرير القواعد ) ١(
  ).٢٤/٧٣(المبسوط ) ٢(
  .١٣٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٣(
  .٩٣ص  الفوائد الزينية) ٤(
  ).١/٩١(درر الحكام  ، ٥٩شرح الة ص : انظر) ٥(
  ).٢/٩٧٨(الإشراف ) ٦(
  ).٤/٢٨(الفروق ) ٧(
  .١٦٦القواعد للمقري خ ) ٨(
  ).٣/٤٥٢(حاشية الدسوقي )  ٩(
  ).٦/٣٠٩(معالم السنن ) ١٠(
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  )١(" المباشرة أقوى من السبب فإذا اجتمعا غلب حكم المباشرة على السبب"

  )٢(" المباشرة مقدمة على السبب" 

  )٣(" إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة" 

  )٤(" لمتسببمتى اجتمع المباشرة مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون ا" 

  )٥(" وانقطع حكم المتسبب لمباشرة ووجب الضمان على المباشرإذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت ا"
  )٦(" المباشر أولى بإحالة الحكم عليه من المتسبب" 

  معنى الضابط: المطلب الثاني 
  في معنى المباشرة: أولا 

شر الرجل زوجته إذا تمتع ببشرا هي مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد يقال با: المباشرة 
  )٧(وباشر الرجل الأمر إذا تولاه بنفسه 

  )٨(" والمباشر هو الذي يلي الأمر بنفسه " والمباشرة هي فعل المباشر 

  )٩(" والإتلاف مباشرة أي الإتلاف الذي لا يتخلل بين فعل المباشر وبين تلف المال فعل آخر"
  )١٠(والمتسبب سبق تعريفه 

باشر للإتلاف والآخر بمإذا تعلق إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم :  جمالي للضابطالمعنى الإ
ويستثنى من ذلك أن تكون المباشرة  ،متسبب فيه فإن الضمان يكون على المباشر دون المتسبب

  .مبنية على السبب وناشئة عنه

                                                 
  ).٤/٣٠٨(الحاوي ) ١(
  ).٢/٢٧٨(، مغني المحتاج ) ١/١٣٤(، المنثور ) ٥/٤(روضة الطالبين) ٢(
  .١٦٢الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٣(
  ).١٢/٨٥، ٤٥٧،٥٠٧،٥٩٨، ١١/٤٥٥(وانظر ) ١١/٥٦٨(المغني ) ٤(
  ).١/٤٢٧(شرح مختصر الروضة ) ٥(
  .٤٤٣مجلة الأحكام الشرعية ص ) ٦(
  ). ١٩ص  ( ينظر المصباح المنير مادة بشر) ٧(
  .٦٠شرح الة ص) ٨(
  ).٢/٥٠٨(درر الحكام) ٩(
  .٧٣سبق تعريفه ص) ١٠(
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  دليل الضابط: المطلب الثالث 
  )١(" ولاتزر وازرة وزر أخرى:"قوله تعالى ـ  ١

  دلت الآية على أن كل نفس لا تحمل وزر غيرها: وجه الدلالة
لأنه هو الفاعل وهو  ؛ومن ذلك اجتماع المباشرة والتسبب في الإتلاف فإن الضمان على المباشر

  . الأقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب
 ،ن إلا على نفسه ، ألا لايجني جان على ولده ألا لا يجني جا"  :قوله صلى االله عليه وسلمـ  ٢

  )٢( ."ولا مولود على والده 

أحد بجناية غيره  ذولا يؤاخبين النبي صلى االله عليه وسلم أن الجاني مؤاخذ بجنايته : وجه الدلالة
   .في جناية مباشر ومتسبب  فالمباشر هو الجاني عفإذا اجتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٦٤( آية ، سورة الأنعام)  ١(
من حديث عمرو بن الأحوص، والترمذي في سننه كتاب الفتن باب ماجاء ) ٤٩٩ـ ٣/٤٩٨(أخرجه أحمد في المسند )  ٢(
) ٥/٢٥٥(وفي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ، )  ٢١٥٩( برقم ) ٤/٤٠١" (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام "

: ، وقال الترمذي)  ٣٠٥٥(برقم )  ٣/٤٨٦(باب الخطبة يوم النحركتاب المناسك  ،، ،وابن ماجة في سننه)  ٣٠٨٧(برقم 
  والحديث صحيح بحمد االله.  حديث حسن صحيح



 

 

אאאאאK 

  دراسة الضابط: المطلب الرابع 
على أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب ) ٤(والحنابلة ،) ٣(والشافعية ،) ٢(والمالكية ،) ١(اتفق فقهاء الحنفية 

لأن الفاعل هو العلة " ؛لة مفي إتلاف شيء وجب الضمان على المباشر دون المتسبب من حيث الج
صلة لأن تلك أقوى المؤثرة والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسباا المو

وأقرب إذ المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه ، من تلف أو غيره فعل فاعل مختار 
ل فاعل مختار فكان أقرب لإضافة عوالمباشر هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما ف

  )٥("الحكم إليه من المتسبب 
  )٦(ؤولية من المباشر في أحوال وقد يكون المتسبب أولى بتحمل المس

  إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب - ١
  إذا توافر سوء القصد في المتسبب دون المباشر - ٢
  إذا كان التسبب من قبيل التغرير بالمباشر وكان معذوراً في اغتراره - ٣
  إذا لابس التسبب ما يقتضي تشديد مسؤولية المتسبب كالخيانة مثلاً  - ٤

قتضي تخفيف مسؤولية المباشر كنقص الأهلية أو كون التسبب هو أو لابس المباشرة ما ي
  الدافع

  إذا تعذر تضمين المباشر - ٥
  إذا كان التسبب بطريق الإكراه للمباشر ويلاحظ أن في هذا الحكم - ٦

  )٧(خلافاً مشهوراً بين المذاهب حتى في المذهب الواحد 

  
                                                 

  ). ١٣٥ص ( ، الأشباه والنظائر لابن نجيم) ٧/٢٧٥(، بدائع الصنائع ) ٢٤/٧٣(المبسوط : نظري) ١(
  ).٤/٢٨، ٢/٢٠٨(، الفروق ) ٢/٩٧٨(الإشراف : نظري) ٢(
  ، ) ١٣/٣٦٤،  ١٢/٣٧١،  ٤/٣٠٨(، الحاوي ) ٦/٣٠٩(ن معالم السن: نظري) ٣(

  ). ١٦٢ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي
  ).١/٤٢٧( ، شرح مختصر الروضة ) ١٢/٨٥، ٤٥٧، ١١/٤٥٥(المغني : نظري) ٤(
  ). ٤٤٧.ص ( شرح القواعد الفقهية) ٥(
  ).بتصرف (  ٩٢-٩١الفعل الضار ص : ينظر) ٦(
  ) .ف بتصر(  ٩٢-٩١الفعل الضار ص ) ٧(



 

 

אאאאאK 

كانت المباشرة مبنية على السبب وقد يشترك في الضمان  كل من المباشر والمتسبب وذلك إذا 
  )١( .وناشئة عنه سواء كانت ملجئة إليه أم غير ملجئة ووجد عدوان في المباشرة

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
  الضمان يكون على المباشر دون المتسبب وهو الأصل: أولاً 

البئر فإن الضمان إذا حفر رجل بئراً في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في ذلك  - ١
  )٢( .يكون على الملقي دون حافر البئر

  .)٣(إذا دل سارقاً على مال إنسان فسرقه فلا ضمان على الدال وإنما الضمان على السارق  - ٢
  )٤(إذا نفر صيداً حرمياً حتى خرج إلى الحل وقتله محرم فالجزاء على القاتل لأنه مباشر  - ٣
  )٥(ر بعد فتحه فجاء آخر فنفره فالضمان على المنفر وحده إذا فتح قفصاً عن طائر ، فاستق - ٤

  أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر: ثانياً 
فالضمان على المودع  ،فسرقها اللص ،إذا دل المودع لصا على مكان الوديعة التي أودعت عنده- ١

  )٦(المتسبب لتقصيره بحفظ الوديعة 
فإن الضمان يترتب على  ،حكم الحاكم بمقتضاها إذا رجع الشهود عن شهادم بعد أن - ٢

  )٧(الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر 
  )٨(إذا أكره شخص على إتلاف مال الغير فقيل أن الضمان يجب على المكره  - ٣
فالقاتل هو المقدم  ،إذا قدم شخص لآخر طعاماً مسموماً عالماً به فأكله وهو لا يعلم بالحال - ٤

  )٩(الدية وعليه القصاص و
                                                 

  ).٦٨-١/٨٥(،الضمان في الفقه الإسلامي) ٢/٥٩٧(، تقرير القواعد ) ١٠/١٤٠(العزيز: ينظر) ١(
  ).١/٩١(، درر الحكام  ١٣٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص : ينظر) ٢(
  ).١/٩١(، درر الحكام  ١٣٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٣(
  ).١/١٣٤(ينظر المنثور ) ٤(
  ).٢/٥٩٨(ير القواعد ينظر تقر) ٥(
  .١٣٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ١/٩٢(ينظر درر الحكام ) ٦(
  ).١٢/١٠٠(المغني ) / ١/٩٢(ينظر درر الحكام ) ٧(
  ).٢/٦٠٢(ينظر تقرير القواعد ) ٨(
  ).٢/٥٩٩(، تقرير القواعد ) ٢/٢٠٨(ينظر الفروق ) ٩(



 

 

אאאאאK 

  )١(كان الضمان على الدافع ،إذا دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقعت عليه فجرحته- ٥
  أن يكون الضمان مشتركاً بين المباشر والمتسبب: ثالثاً 

  )٢(إذا أكره رجل آخر على إتلاف مال الغير فإن الضمان يجب على المكره والمتلف  - ١
  )٣(ه فإما يشتركان في الضمان والقود إذا أمسك شخص رجلاً ليقتله آخر فقتل - ٢
إذا كان اثنان مع دابة فإن كان أحدهما سائقاً والآخر راكباً فوطئت الدابة شيئاً فأتلفته فإما  - ٣

  )٤(يشتركان في الضمان مع أن السائق متسبب والراكب مباشر 
إن الحافر المتسبب إذا حفر إنسان بئراً لإتلاف دابة شخص فرداها في الحفرة غير الحافر ف - ٤

  )٥(والمباشر المردي يشتركان في الضمان 

                                                 
  .٤٤٨القواعد ص ، شرح ١٣٦ينظر  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ١(
  ).٦٠٣، ٢/٦٠٢(ينظر تقرير القواعد ) ٢(
  ).٢/٦٠٢( ، تقرير القواعد) ١١/٥٩٦(ينظر المغني ) ٣(
  .٤٤٨ينظر شرح القواعد ص ) ٤(
  )٤٤٥-٣/٤٤٤(ينظر  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  ) ٥(



 

 

אאאאאK 

  )١(جهل المتلف لا يكون مانعاً من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف : المبحث الثالث 

  :وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢(" الجهل لا يمنع صحة الضمان" 

  )٣(" الجهل ليس مسقطاً للضمان" 

  )٤(" الموجب للضمان لا فرق فيع بين العلم والجهل الإتلاف " 

  )٥(" لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل " 

  )٦(" التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد " 

  )٧(" الجهل ليس مسقطاً للضمان بل للإثم " 

  )٨(" الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي " 

  نى الضابطمع: المطلب الثاني 
  في معنى الجهل: أولا 

  )٩(الجهل مصدر جهل يجهل جهلاً وجهالة وهو يدل على معنيين 

أرض ( الجهل ، ويقال  نقيض العلم ومنه جهل الحق إذا أضاعه ، وجهله تجهيلاً أي نسبه إلى  - ١
  إذا كانت مفازة لا تحكم ا ولا يهتدي إليها ) مجهل 

  هل على غيره ، أي سفه وأخطأ الخفة وخلاف الطمأنينة يقال ج -٢
  

                                                 
  )١١/١٠٠(المبسوط ) ١(
  )١٠/١٨٦(المغني ) ٢(
  )٥/٩(روضة الطالبين ) ٣(
  )٣/٥١٤(، كشاف القناع ) ١١٠، ٥/٢٤(دع المب) ٤(
  )١/٢٧٧(الأشباه والنظائر لابن السبكي ) ٥(
  ٣٣٥عدة البروق ص) ٦(
  )٢/٢٧٩(مغني المحتاج ) ٧(
   ٤٣القواعد والأصول الجامعة ص) ٨(
  ١٢٦٧، القاموس المحيط ص) ١/٤٨٩(ينظر معجم مقاييس اللغة ) ٩(



 

 

אאאאאK 

  )١( :والجهل في الاصطلاح نوعان
جهل مركب وهو تصور الشيء على غير هيئته وسمي مركب لأنه من عدم العلم بالشيء  - ١

  ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج
غفلة لاسهو والهل البسيط الجاء الشيء بالكلية ومن فجهل بسيط وهو عدم العلم وهو انت - ٢
  . نسيان والجميع بمعنى واحد عند كثير من العلماء وذلك المعنى هو ذهول القلب عن معلومالو

  في معنى المتلف:   ثانيا
  )٢(المتلف هو فاعل الإتلاف 

أن من تعدى على حق غيره بالإتلاف وهو في تلك الحال غير عالم به أو :  المعنى الإجمالي للضابط
  .فإنه مضمون عليه إذا تحقق منه فعل الإتلاف  ساهياً أو ناسياً أو غافلاً

  دليل الضابط: المطلب الثالث 
  )٣("  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم:" قوله تعالى ـ  ١

الله تعالى ى عن أكل أموال الناس بغير حق ولم يفرق بين العالم والجاهل فدل أن ا:  وجه الدلالة
  على وجوب الضمان على من أتلفها سواء كان عالماً أم جاهلاً

حرام كحرمة يومكم بينكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم :" قوله صلى االله عليه وسلم ـ  ٢
F٤E"ذا في بلدكم هذا في شهركم هذاه 

بين النبي صلى االله عليه وسلم حرمة أموال الناس وأن إتلافها بغير حق حرام وذلك :  وجه الدلالة
إلا أن االله تعالى رفع .موجب للضمان على متلفها سواء كان عالماً أم جاهلاً إذ لم يفرق بينهما

  .الإثم عن الجاهل
F٥E" أتم به ولكن ما تعمدت قلوبكموليس عليكم جناح فيما أخط:" قال تعالى ـ  ٣ 

  أن االله رفع الإثم عن المخطئ والمخطئ جاهل:  وجه الدلالة
                                                 

  ١٠٨فات ص، التعري) ١/٧٧(ينظر شرح الكوكب المنير ) ١(
  ٢٧تقدم ص) ٢(
  )٢٩(سورة النساء آية ) ٣(
  ٢٩سبق تخريجه ص)٤(
  )٥(سورة الأحزاب آية )٥(



 

 

אאאאאK 

  دراسة الضابط: المطلب الرابع 
اتفق العلماء على أن من أتلف شيئاً من حقوق الآدميين فإن عليه ضمان ما أتلفه سواء كان عالماً أم 

  )١(والجاهل عليه الضمان وينتفي عنه الإثم . العالم عليه الضمان والإثم  جاهلاً إلا أن
فإن من أتلف شيئاً من حقوق االله تعالى جاهلاً  )٢(أما حقوق االله تعالى فهي مبنية على المسامحة والمساهلة 

ناسياً  اً أوطئمخ ه أوبالصيد جاهلاً  لإذا قترم فلا ضمان عليه فقد اتفق الفقهاء على سقوط الإثم عن المح
)٣(  

  راه والنسيانــان     بالجهل والإكــوالإثم والضمان يسقط
  )٤(إن كان ذا في حق مولانا ولا      تسقط ضماناً في حقوق للملا 

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس  
  )٥(إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوباً ضيافة فأكله الضيف جاهلاً فالضمان عليه 

  )٦(ف المشتري البيع قبل القبض جاهلاً فإنه يعتبر قابضاً له إذا أتل

إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلاً بأا زوجته بأن كان في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم 
  )٧(وقع الطلاق 

  )٨(إذا خاطب أمته بالعتق جاهلاً بأا أمته وقع العتق 

  )٩(جاهلاً لم يحنث على الصحيح إذا حلف على شيء باالله أن يفعله فتركه 

  )١٠(إذا عالج إنسان جاهلاً بالتطبيب إنساناً أو حيواناً فأتلفه كله أو عضواً منه فعليه الضمان 

                                                 
، الأشباه  ٢٦٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٧/١٤٨(، بدائع الصنائع ) ٣/٤٢٠(ينظر مختصر اختلاف العلماء ) ١(

  ٩٥ص ٤٣، القواعد والأصول الجامعة ص) ١٩٢، ١٨٨(، الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١/٢٧٧(والنظائر للسبكي 
  )١١/٥٥٩،  ٥/١٩١(ينظر فتح الباري ) ٢(
  )٧/٣٩٣(، المغني ) ١٨٣،  ٢/١٨٢(، الأم ) ١/٢١٣(، الفروق ) ٨/٢٤٦(ينظر الهداية مع فتح القدير ) ٣(
  ١٤منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية لابن عثيمين ص) ٤(
  ١٩٢ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٥(
  ينظر المرجع السابق) ٦(
  ينظر المرجع السابق) ٧(
  ينظر المرجع السابق) ٨(
  )٤٤٧ – ١٣/٤٤٦(ني غينظر المرجع السابق ، الم) ٩(
  )١/٦٢٨(، الروض المربع ) ٢/٥١١(ينظر بداية اتهد )١٠(



 

 

אאאאאK 

  )١(الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي : المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢(تلاف الحقيقي في إيجاب الضمان الإتلاف الحكمي بمترلة الإ

F٣E"لمباشر حقيقة وإلى السبب مجازالإضافة إلى ا" 

  )٤(" الهالك حكماً يلحق بالهالك حقيقة"

  معنى الضابط : المطلب الثاني  
  في معنى التلف الحكمي : أولا

بسبب هو منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها  التلف الحكمي ويطلق عليه التلف الشرعي
من المتلف سواء أكان المنع عاماً يدخل فيه المتلف وغيره كما في العين أم مباحاً للمتلف دون غيره 

  )٥(كما في  وطء الأمة أم كان مباحاً لغير المتلف كما في الصدقة والهبة 

  في معنى التلف الحقيقي: ثانيا 
 ثبت إذا يحق الشيء حق ، رمصد وهو ، الباطل خلاف اللغة في لحقا،و الحق من مشتق  ييققالح

 الأمر حق ومعنى.  الثابت والموجود والملك المال على يطلق الحق أَن القاموس في وجاء.  ووجب
  )٧(. إنكاره يسوغ لا الذي الثابت والحق هو،)٦( شك بلا ووقع وجب

  ها التلف الحقيقي يطلق عليه التلف الحسي وهو هلاك العين نفسها سواء أتى عليها كلها أو بعض
  
  

                                                 
  ) ٢٦/١٨٢(المبسوط ) ١(
  )٤/٩٥(المبسوط ) ٢(
)٣Eאאאא٤٨١א 
  )كتاب الديات (  ٦/٦١بدائع ال) ٤(
  ،  ٢/٦٦، مغني المحتاج  ٤/٤٤٣، مواهب الجليل  ٣/١٢٤ينظر حاشية الدسوقي ) ٥(
  )١٠/٤٩( )حقق ( ، لسان العرب مادة١١٢٩ص، القاموس ) ١/١٤٣(المصباح المنير ينظر )  ٦(
  ١٢٠ص التعريفات للجرجاني ينظر )  ٧(



 

 

אאאאאK 

  المعنى الإجمالي للضابط
دل الضابط على أن من أتلف حق غيره  إتلافا حقيقيا حسيا أو إتلافا حكميا وجب عليه الضمان 

  إذ الإتلاف الحكمي بمترلة الإتلاف الحقيقي في وجوب الضمان
  دليل الضابط: المطلب الثالث 

  )١(" عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى:" قال تعالىـ  ١

دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على حق غيره فإن المعتدى عليه له أن يأخذ  -:وجه الدلالة
ومن الاعتداء الإتلاف الحكمي الذي حكم الشرع بضمانه وإن لم يباشر . بدل حقه المعتدى عليه 

  . تلاف بنفسهالإ نالضام
رضي االله عنه أن ناقة له دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى ) ٢(عن البراء بن عازب ـ  ٢

رسول االله صلى االله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
  .)٣(بالليل ضامن على أهلها 

اشي ما أفسدت مواشيهم بالليل وأهل أن النبي صلى االله عليه وسلم ضمن أهل المو: وجه الدلالة
المواشي لم يباشروا الإتلاف بأنفسهم بل جعلهم الشرع في حكم المتلفين بإهمالهم حفظ مواشيهم 

  .الحقيقي في إيجاب الضمان عليه  فبالليل فدل على أن الإتلاف الحكمي كالإتلا
  دراسة الضابط: المطلب الرابع 
 وتلف ، حسيحقيقي  تلف  نوعين إلى الفقهاء يقسمه  ، المخلوق من بفعل يكونالإتلاف الذي 

  . الحكمي التلف المالكية ويسميه ، شرعي
  . بعضها أو كلها عليها أتى سواء ، نفسها العين هلاك هو:  الحسي فالتلف
 ، المتلف من بسبب بقائها مع بالعين الانتفاع من الشارع منع هو) :  الحكمي(  الشرعي والتلف

 لشارعا لأن وذلك ، قبضها قبل أبوه فأعتقها أمة اشترى لو ما ، منها صورا له اءالفقه ذكر وقد
   )٤( والهبة ، والصدقة ، والتدبير ، الكتابة ومثله ، حكمه عليه رتب حيث ، كعتقه أبيه عتق جعل

                                                 
   ١٩٤سورة البقرة آية )  ١(
  ٧٤ه صسبق ترجمت)  ٢(
  ٧٤سبق تخريجه ص)  ٣(
  ٢/٦٦، مغني المحتاج  ٤/٤٤٣، مواهب الجليل  ٣/١٢٤ينظر حاشية الدسوقي )  ٤(
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  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
 لم يقتله لأنه متلف بإثبات يده عليه سه عنده حتى مات فعليه جزاؤه وإنالمحرم صيدا فحب إذا صادـ 

  )١( قطع إحدى قوائم الضبي لو كما يجاب الضمان عليهإالحقيقي في  الحكمي بمترلة الإتلاف والإتلاف
  )٢( من رأى مال رجل في الهلاك أو يتناوله رجل أو يمة تتلف ولم يستنقذه حتى هلك أو تلف ضمنهـ 

  )٣(ان ولم يخلصه منه حتى هلك ضمن ديته لو أن رجلا رأى سبعا يتناول نفس إنسـ 

  )٤(من كانت عنده شهادة بإحياء حق لرجل فلم يشهد به حتى تلف حقه ضمنهـ 

من كانت عنده وثيقة لرجل في إثبات حق فلم يردها متعديا عليه فحبسها حتى افتقر الرجل أو ـ 
  )٥(مات ولا شيء عنده ضمن 

  )٦(فتلف الحق بقطعها ضمنلو تعدى على وثيقة رجل فقطعها وأفسدها ـ 

  )٧(. من مر على لقطة لها قدر فإنه مأمور بأخذها فإن تركها حتى ضاعت ضمنها بتركه إياهاـ  

)٧(  

من وجب عليه مواساة غيره بطعام أو شراب بثمن أو غيره فلم يفعل حتى مات الآخر جوعا ـ 
  )٨(وعطشا فإنه يضمنه بديته 

  )٩(لك حتى مات زرع الآخر فإنه يضمنهلو وجب عليه سقي زرع بفضل مائه فترك ذـ 

من أجيف ولم يستطع على خيط وإبرة لخياطة جرحه إلا من عند رجل فمنعه حتى مات فإنه ـ  
  )١٠(يضمن ديته 

                                                 
  ٤/٩٥ينظر المبسوط )  ١(
  ٤/٣٣٨ينظر مواهب الجليل )  ٢(
  المرجع السابق)  ٣(
  المرجع السابق)  ٤(
  المرجع السابق)  ٥(
  المرجع السابق)  ٦(
  المرجع السابق)  ٧(
  السابقالمرجع )  ٨(
  ٤/٣٣٨ينظر مواهب الجليل )  ٩(
  المرجع السابق)  ١٠(
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  )١(إتلاف أو بيد بالأعيان تضمن بواحد من أمرين إما : المبحث الخامس 

  :وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢(" باليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقليضمن بالعقد و" 

  )٣(" كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده" 

  )٤(" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان " 

  كام وأمناء الحكام فيما الح لاإمن وضع يده على مال غيره لزمه ضمانه " 
  )٥(" ما باعوه ةيتعلق بعهد

  )٦(" ك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضمانهلا" 

  )٧("وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة للضمان إلا في الحكام ونواب الحكام"

  )٨(" الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده" 

  )٩(" كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان " 

  معنى الضابط: المطلب الثاني 
جمع عين ، والعين ما ضرب من الدنانير وقد يقال لغير المضروب  الأعيان: لأعيانفي معنى ا :أولا
  )١٠(والعين النقد يقال اشتريت بالدين أو بالعين  ،عين
  

                                                 
  ) ١٧/٢٦٧( الحاوي) ١(
  ) ٢/٣٢٤(تقرير القواعد ) ٢(
  ) ٤/١١١( كشاف القناع) ٣(
  )١/٣٢٢( ، الأشباه والنظائر لابن السبكي) ٦٤٤، ٢/٦٤٣( ، الاعتناء للبكري) ٥/٩( روضة الطالبين) ٤(
  ) ٢/١٦٥( قواعد الأحكام) ٥(
  ) ١١/١١٧( بسوطالم)  ٦(
  ) ١/٩( قواعد الأحكام)  ٧(
  ) ١/١٠٦( المنثور)  ٨(
  ) ٥/١٨٥( ، المبدع) ٥/٢٩٢( المغني)  ٩(
  ) ٢/٦٤١( كتاب العين ، المعجم الوسيط) ٢/٤٤٠( ينظر المصباح المنير) ١٠(
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  في معنى اليد: ثانيا
  )١(تصرفه  واليد تطلق على القدرة ويده عليه أي سلطانه والأمر بيد فلان أي في

ت تصرفه سواء كانت اليد مؤتمنه ون العين تحكفيكون المراد باليد أي وضع اليد وحيازة الشيء و
وغيرهم فهؤلاء لا ... كيد الوديع ، وكأيدي الأوصياء على أموال اليتامى والغائبين واانين 

  )٢( ةمؤتمن هنايضمنون إلا بالتعدي أو التقصير لأن الأيدي 
أو كانت اليد غير مؤتمنه سواء بغير إذن المالك كيد السارق والغاصب أو بإذن المالك كيد البائع 

على المبيع قبل القبض  ، والمشتري بعد قبض البيع سواء أكان البيع صحيحاً أم فاسداً فهؤلاء 
  )٣(يضمنون مهما كان السبب ولو بآفة سماوية 

  ن منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادةهو إخراج الشيء من أن يكو) ٤(والإتلاف 
أن ما ضرب من الدنانير والدراهم أو لم يضرب وأعيان السلع سبب   :المعنى الإجمالي للضابط 

  .مؤتمنة أو غير مؤتمنة أو الإتلاف ضماا وضع اليد سواء كانت 
  دليل الضابط: المطلب الثالث 

  )٥(" حتى تؤديهعلى اليد ما أخذت :" قوله صلى االله عليه وسلم ـ  ١

أن النبي صلى االله عليه وسلم أوجب على من أخذ شيئاً من أموال الناس وممتلكام :  وجه الدلالة
  فدل ذلك أن موجب الضمان اليد وأصبح في تصرفه وسلطانه أن يؤديه ولو لم يتلف 

   
  
  

                                                 
  باب الياء ٢/٦٨٠ينظر المصباح المنير ) ١(
  ٦٦ـ ٦٥وهبة الزحيلي ص. ينظر نظرية الضمان د) ٢(
  ٥٧ينظر ضمان العقد في الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي ص) ٣(
  ٧/١٦٤البدائع للكاساني ) ٤(
  ٦٧سبق تخريجه ص ) ٥(
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فقضى رضي االله عنه دخلت على حائط رجل فأفسدت فيه )  ١( أن ناقة للبراء بن عازبـ  ٢
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 

  )٢( "بالليل ضامن على أهلها

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أوجب على أهل المواشي أن ما أفسدت أي :  وجه الدلالة
  .تلافأتلفت بالليل بالضمان فدل الحديث على أن من موجبات الضمان الإ

  دراسة الضابط: المطلب الرابع 
قرر هذا الضابط أن الأعيان سواء كانت أموال أو ما يقتنى ويدخل في ملك الإنسان تضمن 

أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون  ويفترق ضمان الإتلاف واليد بالإتلاف أو اليد
  لحنفية إذا كان المسبب في الإتلاف السبب وضمان اليد متعلق ا لوجوده في كل منهما وقال ا

وضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك وهو التصرف فيكون الضمان في ،متعدياً يجعل كالمباشرة 
  .مقابلة ما فات

وعند الحنفية أن الضمان في مقابلة العين المغصوبة لأا التي وجب ردها فالضمان بدل عنها ويتبين 
  :هذا بالمثال الآتي

نها أو ثوباً فخاطه أو شاة فذبحها لا يملك المغصوب بذلك وعند الحنفية حنطة فطإذا غصب ح
  )٣(يملك العين وينتقل حق المالك إلى المثل أو القيمة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
   ٧٤سبق ترجمته ص) ١(
  ٧٤سبق تخريجه ص) ٢(
  ،) ١/٣٦٢(،الأشباه والنظائر للسيوطي )  ٢/٣٢٢(ينظر المنثور في القواعد للزركشي ) ٣(

  )١١/٨٠(المبسوط للسرخسي 
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  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
لو باع الغاصب العين المغصوبة وخلى بينهما وبين المشتري فتلفت قبل النقل ثم جاء المالك فله  

  )١(تضمين المشتري وفيه خلاف 

إذا وضع شخص يده على مال منقول كالعروض والحيوانات فإنه يضمنه بمجرد وضع يده وإن لم  
  )٢(ينقله في أصح قولي العلماء  

إذا وضع شخص يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما ويضمنها الغاصب  
  )٣( أصح القولين  فيبمجرد الاستيلاء عليهما 

  )٤(إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيباً لزمه الضمان   

  )٥(إذا اتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصداً أو من غير قصد ضمن   

                                                 
  ) .٢٢٥،  ٢/٢٢٤(قرير القواعد وتحرير الفوائد ينظر ت) ١(
، ) ٤٤٤ – ٣/٤٤٣(، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٢٥٢،  ٢٥٢،  ٢٤٥/ ٨(ينظر الهداية مع فتح القدير ) ٢(

  ).١١٥/ ١٥(الإنصاف مع المقنع 
  ).٢/٣٢٤(، تقرير القواعد ) ٢٣٩ -٢٣٨/ ٥(ينظر بدائع الصنائع ) ٣(
  ).٥/٣٣(رح مجلة الأحكام ينظر درر الحكام ش) ٤(
  ).٦/٤٥١(ينظر المرجع السابق ) ٥(
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  الفصل الرابع
  

  الضوابط الفقهية في تقويم المتلفات 
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  إتلاف ما ليس بمتقوم  لا يوجب الضمان: المبحث الأول 

الإمكان مع جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب :المبحث الثاني
  مراعاة القيمة

 الشيء المتلف لايضمن بأكثر من ثمن مثله:المبحث الثالث

 



 

 

אאאאאK 

  :الفصل الرابع 
  الضوابط الفقهية في تقويم المتلفات

  : وفيه ثلاث مباحث     
   )١(ليس بمتقوم لا يوجب الضمانإتلاف ما  :المبحث الأول 

  : وفيه خمسة مطالب 
  صيغ الضابط : المطلب الأول 

   )٢("ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه "
   )٣("مالا مالية له لا حرمة له " 
  )٤("من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه"
   )٥("جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية "
    )٦("كان متمولاً عند مالكه ضمن بالإتلاف  ما" 

  .  معنى الضابط: المطلب الثاني 
  في معنى المتقوم:  أولا 

  "والقيمة ثمن الشيء بالتقويم " اسم مفعول من قوم : المتقوم 
   )٧(وما ليس بمتقوم أي ليس له قيمة يقوم ا

   )٨("هو المال المباح الانتفاع به شرعاً"المتقوم عند الحنفية 
  

                                                 
  ) ٢٦/  ٢٤،   ٥١/  ٦(المبسوط  (١)

  )٤٢٩/  ٧(المغني (٢) 
  )  ٢٧٥/  ٨(الذخيرة   (٣)
  )٤٤٧/  ٦(المحلى  (٤)

  )٢٣٨/  ٥(تبيين الحقائق (٥) 
  )٢٢٢/  ٧(الحاوي  (٦)
  )١٤٨٧ص ( القاموس المحيط ) ٥٠٠/  ١٢(ينظر لسان العرب  (٧)
  )٥/٥٠(حاشية رد المحتار  (٨)
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  : المال المتقوم يستعمل في معنيين "وفي مجلة الأحكام العدلية 
  ما يباح الانتفاع به : الأول 
  )١(بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا صيد صار متقوما بالإحراز: الثاني 

   )٢(قوموجمهور الفقهاء يطلقون لفظ المتقوم على ماله قيمة في عرف الناس ، وعكسه غير المت
الانتفاع به شرعاً  حأن من أتلف ما ليس له قيمة عند الناس أو مالا يبا:   المعنى الإجمالي للضابط
  .   فلا يجب عليه ضمانه 

  .  دليل الضابط: المطلب الثالث 
يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل (  :قال تعالى ـ ١

   )٣() وه لعلكم تفلحونالشيطان فاجتنب
ووصفها بالنجاسة وما  ،والأزلام ،والأنصاب ،والميسر ،أن االله أمر باجتناب الخمر:  وجه الدلالة

  .ب ضمانه أمر باجتنابه حرم بيعه وشراؤه ولم يج
إن االله ورسوله حرم بيع الخمر " قال الرسول صلى االله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة ـ  ٢

والميتة والخترير والأصنام فقيل يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى ا السفن ويدهن ا 
الله عليه وسلم عند ذلك لا هو حرام ، ثم قال رسول االله صلى ا: الجلود ويستصبح ا الناس فقال 

   )٤("إن االله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ! قاتل االله اليهود " 
بين رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث تحريم بيع الخمر والميتة والخترير  :وجه الدلالة 

  .  لا يجب ضمانه وما حرم بيعه فليس له قيمة ومالا قيمة له  موالأصنا

                                                 
  )١١٦/ ١(ينظر درر الحكام  (١)
  )٤٠٠/  ٥(ينظر الذخيرة  (٢)

  ) ٩٠( سورة المائدة آية (٣) 
برقم ) ١٢٣/  ٢(أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي االله عنه كتاب البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام  (٤)

  )١٥٨١(برقم ) ١٢٠٧/  ٣(اة ، باب تحريم الخمر والميتة والخترير والأصنام ومسلم في صحيحه كتاب المساق) ٢٢٣٦(
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رضي االله عنه النبي صلى االله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً فقال صلى  )١(سأل أبو طلحة ـ٣
  )٢()لا : ( ال ق أفلا أجعلها خلاً: فقال )  اأهرقه( االله عليه وسلم 

يدل على أمر النبي صلى االله عليه وسلم بإراقة الخمر لتحريمها ولم يأمر بضماا مما :  وجه الدلالة
  أن إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان 

   )٣("ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " ـ ٤
 اأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وم:   وجه الدلالة

  . قيمة له وما لا قيمة له لا يضمن ي عن ثمنه حرم بيعه وما حرم بيعه فلا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هو الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حزم بن عمرو البخاري الأنصاري المدني ، شهد العقبة وبدراً  (١)

النبي صلى االله عليه وسلم ومات سنة  وأحداً والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو أحد النقباء روى عن
  .هـ وقيل غير ذلك ٣٤

  ) ٢٩ـ ٢٨/  ٣(، الإصابة ) ٢٧/  ٢(، سير أعلام النبلاء ) ٧٧ـ  ١٠/٧٥(ينظر ذيب الكمال 
وأخرجه أحمد في مسنده ) ١٩٨٣(برقم ) ٣/١٥٧٣(كتاب الأشربة باب تحريم تحليل الخمر: أخرجه مسلم مختصراً (٢) 

  )٣٦٧٥(برقم ) ٤/٨٢(وأبو داود في سننه كتاب الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل ) ٢٦٠، ١٨٠ ،١١٩/  ٣(مطولاً 
( كتاب البيوع باب ثمن الكلب : أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي االله عنه  (٣)
والنهي عن  يلوان الكاهن ومهر البغكتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وح: ،ومسلم في صحيحه ) ٢٢٣٧(برقم ) ٢/١٢٣

  )     ١٥٦٧(برقم ) ٣/١١٩٨(بيع السنور 
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   دراسة الضابط:  المطلب الرابع
من حيث الجملة على أن من أتلف ما  )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(والمالكية )١(اتفق فقهاء الحنفية

  ليس بمال متقوم فلا يجب على المتلف الضمان واختلفوا في بعض المسائل الفرعية وسبب اختلافهم 
كالكلب وآلات اللهو كالطبل والدف والمزمار  )٥(اختلافهم في مالية وتقوم بعض الأشياء: ولاً أ

  .فبعضهم ذهب إلى أا مال متقوم والبعض الآخر ذهب إلى أا ليست بأموال متقومة 
اختلافهم هل المعتبر مالية الشيء وتقومه عند المتلف أم عند المالك فمثلاً اختلافهم في : ثانياً 

  ؟إتلاف المسلم خمر الذمي هل يجب فيه الضمان أم لا 
فمن اعتبر  المالية والتقوم عند المالك قال بضمان إتلافه ومن نظر إلى أا ليست بمال متقوم في حق 

  .  )٦(المسلم قال بعدم الضمان
   التطبيق على الضابط:  المطلب الخامس

   )٧(لمسلم أو ذمي فإنه لا يجب عليه ضمااإذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو ختريراً سواء أكان 
شخص كلباً يجوز اقتناؤه وجب رده لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه فأشبه المال وإن  بإذا غص

   )٨(أتلفه لم يغرمه وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر
   )٩(من كسر صليباً أو مزماراً أو طبلاً أو صنماً لم يضمنه

الغير فإن أخذ لزمه ردها فإن تلفت فلا  ةن حنطة أو زبيب ومن صبرلا يجوز اخذ الحبة والحبتين م
   )١٠(ضمان عليه إذ لا مالية لها

                                                 
  ) ١٦٧، ١٦٤، ١٤٨ـ ١٤٧/ ٧(، بدائع الصنائع ) ٢٤/٢٦،  ١٥١/  ٦(ينظر المبسوط  (١)
  )٢٨٠ـ  ٢٧٥/  ٨(، الذخيرة ) ٣٨٦/  ٢(ينظر بداية اتهد  (٢)
  ٤٦٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٤٦٧/ ٣(، روضة الطالبين ) ٢٢٢/  ٧، ٢٧٨/ ٣(ينظر الحاوي  (٣)
  )١٩٠ـ  ١٨٩/ ٥(، المبدع ) ٤٢٩ـ  ٤٢٦،  ٤٢٤،  ٧/٤٠١(ينظر المغني  (٤)

  ) ٣٥٣ـ ٣٥٢/  ٦( المغني ) ٣٥٠/ ٣(، روضة الطالبين  ٢٩١ينظر رؤوس المسائل ص(٥) 
  )٤٢٤/ ٧(المغني ) ١٧٠/  ٥(روضة الطالبين ) ٢٨٥/ ٨(ينظر الهداية مع فتح القدير  (٦)

  )٧/٤٢٦(، المغني ) ٥/١٧(، روضة الطالبين ) ٨/٢٨٥(ينظر الهداية مع فتح القدير(٧) 
  ) ٣٥٣ـ  ٦/٣٥٢(، المغني ) ٣/٣٥٠(ينظر روضة الطالبين  (٨)

   ٢٧١، الطرق الحكمية ص) ٥/١٧،  ٣/٤٥٤(روضة الطالبين ) ٨/٢٩٣(ينظر الهداية مع فتح القدير (٩) 
  ) ٣/٣٥٢(ينظر روضة الطالبين  (١٠)
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   )١(من رأى قوماً يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فكسره فإنه لا يلزمه الضمان
   )١(الضمان

سفة وغيرها لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها ككتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفل 
يعني عدم الضمان هنا جواز  ولا.  )٢(من الكتب الباطلة المحرمة لأنه ليس فيها منفعة مباحة

اءً بل لا بد من توفر الشروط المعتبرة بأن يكون القائم بالإتلاف ممن له ولاية إلى غير ابتدالإتلاف 
  . الأمراتقاء للمفاسد  ولما فيه من الافتيات على وليذلك من الشروط المعروفة 

   
   )٣(المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة جميع :المبحث الثاني  

  : وفيه خمس مطالب      
   الضابط صيغ : المطلب الأول

   )٤("ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه " 
  " )٥(فإن فات فبقيمته  همن كان له مثل يرد مثل" 
   )٦("تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها وإذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة " 
   )٧("إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة " 
   )٨("ضمان المثلي بمثله لا بغيره " 
ضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياًَ أو القيمة يوم التلف إن كان متقوماً كضمان المتلف " 
")٩(   

                                                 
  ٢٧١ينظر الطرق الحكمية ص (١)
  )٣٠٤ـ  ٩/٣٠٣(ينظر اموع  (٢)
  )١٠٤/ ٤٦،  ٢/٢٥،  ١/٣٢١(أعلام الموقعين  (٣)
  ) ٣٠/٣٣٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  ابن تيمية  (٤)
  ) ٣/٢٧٦(الأم للشافعي  (٥)
  )  ١/٣٩٣( والأشباه والنظائر لابن الوكيل) ٥٩ـ  ٥٨ص(القواعد والأصول الجامعة للسعدي  (٦)
  ١٩ق ٥٩القواعد للسعدي ص (٧)
   ٣/٥٦١شرح الزركشي  (٨)
  ١٤٢٩/ م / الة ش  (٩)
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   )١("من أتلف مثلياً فعليه مثله " 
  
  )٢("من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله" 
   )٣("المثلي لا يضمن بمتقوم مع وجوده " 
  )٤("الأصل أن من أتلف مثلياً فعليه مثله " 
   )٥("إذا تعذر المثل تعينت القيمة " 
   )٦("ثل والمتقوم بالقيمة الأصل في المتلفات ضمان المثل بالم" 

   معنى الضابط :المطلب الثاني 
  أولا في معنى الجنس

   )٧(واانس المشاكل من كل شيء بهو الضر :الجنس في اللغة
كل شيئين أو أشياء جمعها اسم واحد تشترك في ذلك الاسم بالاشتراك :وفي الاصطلاح 

   )٨(المعنوي
  المعنى الإجمالي للضابط: ثانيا 
جميع من ألفاظ العموم فتشمل كل المتلفات سواء كانت مثليات أو قيميات فإا تضمن  لفظه

ففيه دلالة على أنه إن تعذر ضمان الشيء بمثله عدل إلى قيمته وإذا لم ،بجنسها حسب الإمكان 
يتعذر ضمانه بمثله فلا يعدل عن المثل إلى القيمة ، و الأجناس والأمثال قد تختلف قيمتها فلا 

  . وى من كل وجه فوجب تعويض النقص أو الزيادة بالقيمة تتسا
                                                 

   ٨٩إيضاح المسالك ص (١)
  ) ٢/٥٢(أعلام الموقعين ) ٢٠/٥٦٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (٢)
  ) ٢/٦٤٣(الاعتناء  (٣)
  ١١٦إيضاح المسالك ص (٤)

  ) ٤/١٨٢(، شرح الزركشي  ٣٤٥، هداية الراغب ص) ٣/٢٤٧(النهى  ، مطالب أولي)  ٤/٢١١(المبدع (٥)  
  )١/٣٠٣(الأشباه والنظائر للسبكي )  ٨١ـ  ٢/٨٠(، المنثور ) ٢/٩٧(الأشباه والنظائر للسيوطي  (٦)
  )٦/٤٣(، لسان العرب  ٦٩١ينظر القاموس المحيط ص (٧)
  )٢/٢٣(، ومغني المحتاج  ١٠٧ينظر التعريفات للجرجاني ص (٨)
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  دليل الضابط : المطلب الثالث 
   )١(" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" قال تعالى ـ  ١
   )٢(" كمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي" وقوله تعالى ـ  ٢

أفادت الآيتان أن الجزاء يكون من جنس العمل فمن اعتدى على غيره بأخذ ماله :  وجه الدلالة
  أو إتلافه فإنه يضمنه بجنسه وهذا مقتضى العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض 

  : هلك لغيره مالاً كان عليه مثله وذلك ينقسم إلى قسمين فالآية عامة في أن من است" 
     )٣("مثله في قيمته : مثله في جنسه وذلك في المكيل والموزون والمعدود ، والآخر : أحدهما 

من اعتق شقيصاً من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له " قال صلى االله عليه وسلم ـ  ٣
   )٤("استسعى غير مشقوق عليه مال قوم المملوك قيمة عدل ثم

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بالتقويم في حصة الشريك لأن إعتاق الشريك :  وجه الدلالة
نصيبه من المملوك متلفه ، ولم يأمر بالمثل لعدم تساوي الأجزاء ولاختلاف الصفات فالقيمة أقرب 

  .  إلى العدل 
كان عند بعض نسائه ، فأرسلت : "  عليه وسلم عن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االلهـ  ٤

إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل 

                                                 
  )١٢٦( سورة النحل آية  (١)
  )١٩٤(سورة البقرة آية  (٢)
  ) ٣/٢٨٦(، ) ١/٣٥٩(أحكام القرآن للجصاص  (٣)
رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل  (٤)

  ) ١٥٠٣(ومسلم في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد رقم )٢٤٩٢(عدل رقم 
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كلوا ، وحبس الرسول صلى االله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا ، فدفع : فيها الطعام وقال 
  )١(".القصعة الصحيحة وحبس المكسورة 

  " طعام بطعام وإناء بإناء : " قال  وفي لفظ آخر أنه 
أن النبي صلى االله عليه وسلم ضمن الطعام بجنسه والإناء بجنسه فقال طعام بطعام و :  وجه الدلالة

  . إناء بإناء 
  . دراسة الضابط :المطلب الرابع  

على أن المتلف إذا كان من ذوي الأمثال فإنه يجب ضمانه بجنسه ونقل هذا  )٢(اتفق الفقهاء
  لاتفاق جمع من أهل العلم أسوق بعض ما نقلوه ا
   )٣("وأجمعوا على أن المتلف للسلع يجب عليه مثل ما أتلف إذا كان لها مثل"
واتفقوا أن من غصب شيئاً مما يكال أو يوزن فاستهلكه ، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي " 

   )٤("كان فيه الغصب أنه يقضى عليه بمثله 
   )٥("أكول أو مشروب فمجمع على انه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته كل مطعوم من م"
ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان ضمن بمثله بغير " 

   )٦("خلاف 
ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل "  )٧(قال شيخ الإسلام ابن تيمية

نه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة فإن القيمة معتبرة في العدل من ضما
الموضعين ، والجنس مختص بأحدهما ، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس ، وإلا فمن له غرض 

  في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم ؟
                                                 

  ٦٣سبق  تخريجه ص)  (١
  ) ٨/٢٤٦(، الهداية مع فتح القدير ) ٧/١٥٠(ينظر بدائع الصنائع  (٢)

  )٣٦٣ـ  ٧/٣٦١(المغني ) ٥/١٨(، روضة الطالبين  ١١٦إيضاح المسالك ص
  )٢/٣٥٥(الإشراف لابن المنذر  (٣)
  ٥٩مراتب الإجماع ص (٤)
  )٧/٣٦٢(المغني  (٥)
  )٧/٣٦٢(المرجع السابق  (٦)
  ٢٤سبق ترجمته ص (٧)
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ق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه أو فإن قيل يشتري ا مثلاً ، قيل الظالم الذي فوت ماله هو أح
      )١("نظير ما أفسده من ماله 

   
  
  

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 
  . )٢(من كان عنده دراهم لغيره فأتلفها وجب عليه ضماا بمثلهاـ 
إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن كالذهب والفضة والحديد والنحاس ـ 

  .  )٣(شعير وسائر المأكولات وجب عليه رد مثله لا قيمتهوالحنطة وال
  . )٤(إذا أتلف رجل براً أو زيتاً أو سمسماً فإنه يضمنه بمثلهـ 
إذا أتلف شخص على غيره مما لا يكال ولا يوزن كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان ـ 

  . )٥(فيلزمه قيمته دون مثله
فكل  ة أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يداً متعديمن وجب عليه الضمان لكونه فرط فيـ 

  .  )٦(هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته

                                                 
  )٣٠/٣٣٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (١)
  ) ٢٢/٤(ينظر المبسوط  (٢)

  )٢/١٢١٢(ينظر المعونة (٣) 
  )١/٢٦٦(ينظر قواعد الأحكام (٤) 
  )١/٢٦٧(ينظر المرجع السابق (٥) 
  ٥١ينظر القواعد والأصول الجامعة ص(٦) 
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   )١(الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله:  المبحث الثالث
  :وفيه خمسة مطالب 

  صيغ الضابط :  المطلب الأول     
   )٢("لف كثر الضمان الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان وإذا كثر المت" 
   )٣("الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة " 
   )٤("الضمان على قدر الذهاب " 
  )٥("بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقصان " 

  معنى الضابط : المطلب الثاني        
  أولا في معنى الثمن

  .الجمع أثمان الثمن لغة ما يستحق به الشيء ، وهو العوض و
والثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة ، وكل ما يحصل عوضاً عن شيء 

  .  )٦(فهو ثمنه
ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع وتطلق الأثمان على الدراهم  :وفي الاصطلاح 

  . )٧(والدنانير
  
  
  
  

                                                 
  ) ٨/٣١٩(شرح السنة  (١)
  )١٣/٤٠(ي المبسوط للسرخس (٢)
  ) ٧/٣٧٤(المغني  (٣)
  )  ٣/٥٦١( شرح الزركشي  (٤)
  ) ٦/٤٣٢(المغني  (٥)
  )١/٨٢(، المفردات للراغب الأصفهاني )  ١/٨٤(، المصباح) ٣٤/٣٣٧(، تاج العروس ) ١٣/٨٠(ينظر لسان العرب  (٦)
  )٥/١٣٤(، بدائع الصنائع ) ٥/٢٧٧(ينظر البحر الرائق لابن نجيم  (٧)
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  في معنى المثل :ثانيا
   )١(وزناً ومعنى) شبهه وشبهه ( إلى المثل بمعنى الشبه فيقال هذا مثله ومثله كما يقال المثلي نسبة   

  )٢("كل شيء له مثل وشبيه ومقارب " هو: وفي الاصطلاح 
  : المعنى الإجمالي للضابط

أنه ينظر في مثل المتلف وشبيهه وما يقاربه ويضمن المتلف بقدر ما أتلف منه لا أكثر  ولا أقل 
  .ى العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وهذا مقتض

   دليل الضابط :المطلب الثالث   
  )٣(" وجزاء سيئة سيئة مثلها" قال تعالى ـ  ١

أن االله تعالى بين في الآية أن جزاء من أساء إلى أحد من الناس سواء كان باعتداء  :وجه الدلالة
فجزاء السيئة سيئة مثلها لا زيادة ولا نقص فالنفس " تص منه بمثل فعله ، نفس أو مال فيق على

    )٤("بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها والمال يضمن بمثله
لا إلا من : ك من ذهب قال في قصة جريج الراهب لما هدموا صومعته قالوا نبني صومعتـ  ٢

F٥E .طين  

من هدم صومعته التي كانت مبنية من طين أن يبنوها من طين  أنه ضمنهم ما أتلفوه:  وجه الدلالة
  . لا من ذهب لأن الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله 

   
  
  
  

                                                 
  ١٣٦٤، القاموس المحيط ص ٢١٤باح المنير صينظر المص (١)
  ٥١القواعد والأصول الجامعة ص (٢)
  )٤٠(سورة الشورى آية  (٣)
  ٧٦٠تيسير الكريم الرحمن ص (٤)
برقم )    ٣/١٣٧(ذا هدم حائطا فليبن مثلهباب إ(رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )  (٥
  )٣٤٣٦(برقم   ) ٤/١٦٥(..."واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها " ، وباب قول االله تعالى) ٢٤٨٢(
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   دراسة الضابط :المطلب الرابع 
بغير زيادة  )١(اتفق الفقهاء على أن الشيء المتلف إن كان من ذوي الأمثال فإنه يجب ضمانه بمثله

  . ولا نقصان 
   التطبيق على الضابط :الخامس المطلب 

إذا أتلف إنسان لآخر سيارة أو ناقة أو كتاباً فعليه ضمان ما أتلفه بأن يأتي بالمثل لماله المثيل ، 
وبالقيمة لما لا مثيل له ويقوم ذلك أهل الخبرة وأما إذا أتلف معرض سيارات بكامله أو أهلك 

  .بحسبها قطيعا من الإبلً أو عدداً من الكتب فإن ضماا 
  فلا يكون ضمان السيارة بمعرض السيارات ولا الناقة بقطيع الإبل ولا الكتاب بالكتب

عبداً فقطع أذنيه أو يديه أو ذكره أو أنفه أولسانه أو خصيتيه فالمتلف البعض فلا رجل إذا غصب 
   )٢(ةيقف ضمانه على زوال الملك عن جملته فإن الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجمل

من كان مضطراً إلى طعام وخاف على نفسه التلف ووجد طعاماً امتنع صاحبه من بذله إلا بأكثر 
  .   )٣(من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك لم يلزمه أكثر من ثمن مثله

                                                 
  ) ٨/٢٤٦(، الهداية مع فتح القدير ) ٧/١٥٠(ينظر بدائع الصنائع  (١)

  ١١٦إيضاح المسالك ص
  )٥/١٨(، روضة الطالبين ) ٢/٣٢٥، ١/٢٦٦(قواعد الأحكام 

  ) ٢٥٥ـ  ١٥/٢٥٤(الإنصاف مع المقنع ) ٣٦٣ـ  ٣٦٢،  ٧/٣٦١(المغني 
  )  ٣٧٤ـ  ٧/٣٤٣(ينظر المغني  (٢)
  )  ١١/٧٩(ينظر المصدر السابق  (٣)
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  الخاتمة

  نبي بعده         أما بعد  الحمد الله والصلاة والسلام على من لا
هذا البحث فإني أحمد االله حمداً يليق بجلاله وعظمته على توفيقه  فبعد أن من االله على بإكمال

وامتنانه وتيسيره تمام هذا البحث واستغفره تعالى من التقصير وأساله جل وعلا أن يجعله خالصا 
االله هذا البحث  لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه ومن أعان على إتمامه وقد أفادني بحمد

  :نتائج التالية وتوصلت فيه إلى ال
أن الفقهاء استخدموا الضابط الفقهي بمفهوم القاعدة وهو مايبنى عليه غيره في استخدامين               - ١

  كمرادف للقاعدة بمعناها الاصطلاحي : الأول 
  بمعنى القواعد الخاصة : الثاني 

انتظم  عدة الفقهية هوماالتعريف المختار للضابط الفقهي بناء على التفريق بينه وبين القا - ٢ 
في موضوع واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر  ةصورا متشا  

ن القاعدة والضابط يشتركان في أن كلا منهما حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات تعرف أ - ٣
  أحكامها منه إلا أن بينهما فروقا

  لايجوز له إتلاف ماله كما لايجبر على إتلاف ماله  الإنسان - ٤
  ممنوع بقصد الإتلاف  ، ن التأديب مأذون فيهأ - ٥
  فرق في الإتلاف بين المتعمد والمخطئ في الضمان لا - ٦
  ـ:الإتلاف على العقود  من آثار - ٧

  سقط ماقابله من الثمن يأن التالف  •
  أن تلف المبيع بعد القبض لايوجب انفساخ العقد  •
  ه بالإتلاف لايجوز بيعه أن ماوجب ضمانه بالإتلاف جاز بيعه وما لايجب ضمان •
  في الضمان كصحيحها  فاسد العقود •
  اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان  •
   ف الثمن في انفساخ العقد إذا لم يكن عينا بأن كان دراهم أودنا نيرتلل أثر لا •

  التعدي في الإتلاف  ثارآمن -  ٨
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  عديا كان مت االمباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لايضمن إلا إذ •
وقد يكون المباشر أولى ،إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضامن المباشر من حيث الجملة  •

  وقد يشترك المباشر والمتسبب في الضمان في أحوال ،بالضمان من المتسبب في أحوال 
  الجهل ليس مسقطا للضمان  •
  تضمن الأعيان بالإتلاف أو باليد •

  في عرف الناس لايوجب الضمان ةليس قيم في الشرع أو ما ةليس له قيم تلاف ماإ -  ٩
نسه عدل إلى بج ءر ضمان الشيعذفإذا ت نجميع المتلفات تضمن بجنسها بلا زيادة ولا نقصا - ١٠

  .قيمته 
  :ام هذا البحث بما يلي ختوأوصي في 

الفقهية جمعا ودراسة لما في ذلك من ضبط العلم وسرعة  طهتمام بالقواعد والضوابالا -  ١
  ائلهاستحضار مس

ضرورة زيادة عدد محاضرات وساعات تدريس علم القواعد الفقهية في الكليات الشرعية لما  -  ٢
  ة مفي ذلك من الفائدة الج

ينبغي للباحثين في الضوابط الفقهية العناية بدراستها دراسة فقهية مقارنه ومن ثم عرضها على  -  ٣
  عليها  عومن ثم التفري،الأدلة الشرعية لمعرفة صحتها 

من سبق قلم أو قصور في عبارة  ووأخيرا فقد بذلت في هذا البحث جهدي رغم قصر المدة ولا يخل
واستعجال في حكم فما كان من صواب فمن االله وما كان من خطا فمن نفسي أأو نقص في فهم 

  والشيطان وأستغفر االله من كل خطأ وزلل 
  حبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وص            
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    _א 
    א      א 

  إ
  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً"

  ٥٦          ) ١٠سورة النساء آية (  "وسيصلون سعيراً
  ٦٢  )٥٨سورة النساء آية (  "إلى أهلها إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات"
  ٣٩        ) ٣١سورة الإسراء آية (  "إن قتلهم كان خطأً كبيراً"

  ف
   "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
    )١٩٤سورة البقرة آية (

١٠٢،٨٩،٧٥  

  ق
  ١٧    )٩١سورة هود آية (  "قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول"

  و
ا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين وءات ذ"

   "كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
  ٣٠               )٢٦،٢٧سورة الإسراء الآيتان ( 
  وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم "

  ٥٦      ) ٢رة النساء آية سو(  "إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً
  ٢٨      ) ٣٣سورة النور آية ( "وآتوهم من مال االله الذي آتاكم"
  "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً"

  ٣٠                )٦٧سورة الفرقان آية( 
  واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع "

  ٣٣            ) ٣٤سورة النساء آية (  "واضربوهن
  ١٠٢    ) ١٢٦سورة النحل آية (  "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"
  ٢٨      )٧سورة الحديد آية (  "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه"
  ٢٤    ) ٣٤سورة الإسراء آية ( "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً"
  ١٠٦        ) ٤٠سورة الشورى آية (  "وجزاء سيئة سيئة مثلها"
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  "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
   ٤٤،٥٦، ٢٨              )٢٩سورة النساء  آية ( 
  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً"

  ٣٩،٤٤، ٢٨  ) ١٨٨سورة البقرة آية (  "من أموال الناس بالإثم  وأنتم تعلمون
  ٨١      ) ١٦٤سورة الأنعام آية (  "زرة وزر أخرىولاتزر وا"
  "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
  ٨٥، ٣٩                )٥سورة الأحزاب آية (  
  ٣٨          ) ٩٢سورة النساء آية (  "ومن قتل مؤمناً خطأً"

  ي
  يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام "

   "عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونرجس من 
  ٩٦،  ٥٧                                              )٩٠سورة المائدة آية ( 
  ٦٢ ،٥٢ ،٢٤ ،٢٢    )١سورة المائدة آية (  "يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود"
ب يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يح"

  ٣٠            ) ٣١سورة الأعراف آية (   "المسرفين
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  ا
  اتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم ، ولكم عليكم أن "

  لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن 
            ٣٣    "  ضرباً غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف

  أ
  ٦٧        "أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك"
  لايجني جان على ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ألا "

  ٨٠              "ولده  ولا مولود على والده
  أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت"
  ٩٢، ٨٨ ، ٧٤         "المواشي بالليل ضامن على أهلها 
  ٩٧        ")لا : ( أفلا أجعلها خلاً قال : فقال ) أهرقها "
  بهافإن دخل ، فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"
  ٦٢    "فإن اشتجروا فالسلطان، فلها المهر بما استحل من فرجها 

  إ
  إن االله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "
   ٥٨،٥٧            "فقيل يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة 
  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم"
   ٥٧،٨٥  ، ٣٩، ٢٩      "  هذا في يومكم هذا في شهركم هذا 

  ط
  ٦٣،١٠١            "طعام بطعام وإناء بإناء"

  ع
  ٩١، ٦٧          "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"

  ق
  إن االله عز وجل لما حرم عليهم شحومها! قاتل االله اليهود "
  ٩٦،٥٨            "  أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 
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  ل
  وجدلا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جاداً ولا لاعباً وإذا "
  ٥٧          "  أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه 
  ٥٧        "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"
  لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ"
  ٤٥        "  منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

  م
  من اعتق شقيصاً من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن "

  م المملوك قيمة عدل ثم استسعى لم يكن له مال قو
  ١٠١                "غير مشقوق عليه

  ١٨          "من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين"

  ن
  ٣٠      "نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن إضاعة المال"
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي "

  ٩٧                  "وحلوان الكاهن
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  ٢١                  ابن السبكي
  ٤٠                  ابن المنذر
  ١٠٢، ٢٩                  ابن تيمية
  ٣                  ابن رجب
٤٧                    ابن قدامة

    
  ٢٠                    ابن نجيم

  ٨٨،  ٧٤               البراء بن عازب
  ١٩                    الحموي

  ٣                    الزركشي
  ٣                    السيوطي

   ٤٠،  ٢٨                  الشافعي
  ١٩                    الفيومي
  ٤٠،٧٥                    القرافي

  ٣٥                    أبو حنيفة
  ٩٧              أبو طلحة رضي االله عنه

  ١٠١                أنس رضي االله عنه

  س
  ٦٧            سمرة بن جندب رضي االله عنه
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  فهرس المراجع والمصادر
مام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص  الحنفي أحكام القران للإـ 
هـ طبع بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة  ٣٧٠ت

  . هـ ،دار الكتاب العربي بيروت ١٣٣٥
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد علي ـ 

الطبعة  -بيروت_فكر دار ال_ الشوكاني ،تحقيق محمد سعد البدري
   .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى 

يعقوب عبد الوهاب . أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ،دـ 
    هـ١٤٠٨الباحسين مكتبة الرشد الرياض 

 قي دار المعرفةفهـ تحقيق محمد حامد ال ٧٢٨ت  ةاالاختيارات الفقهية لابن تيميـ  •
  تبيرو

بن علي بن السبكي بتحقيق  لأبي نصر عبد الوهاب، الأشباه والنظائرـ 
هـ١٤١١بيروت  -عادل عبد الموجود وعلي عوض دار الكتب العلمية

    
جيم تحقيق نلزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن ، الأشباه والنظائرـ 

  .م١٩٨٩-دمشق  -محمد مطيع الحافظ دار الفكر
الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار الكتب ـ 
    هـ٤١١مية بيروت العل
الاعتناء في الفرق والاستثناء تأليف بدر الدين محمد بن أبي بكر ـ 

البكري تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، 
  م ١٩٩١هـ ـ  ١٤١١دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 

 الطبعة -للملابين بيروت -الأعلام ،خير الدين الزركلي، دار العلمـ 
    م١٩٩٨الثالثة عشر 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين ـ 
والمستشرقين خير الدين الزر كلي بيروت لبنان دار العلم للملايين 

    م١٩٨٦بيروت لبنان الطبعة السابعة 
هـ  أشرف على  ٢٠٤الأم تأليف محمد بن إ إدريس الشافعي ت ـ 

    د زهري النجار دار المعرفة ـ بيروتطبعه وباشر تصحيحه محم
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، مطبوع مع المقنع ـ 

والشرح الكبير تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
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هـ تحقيق عبداالله بن عبدالمحسن التركي ، هجر للطباعة  ٨٨٥ت 
  م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥والنشر الطبعة الأولى 

المسالك على قواعد الإمام أبي عبد االله مالك ، تأليف أحمد إيضاح ـ 
هـ تحقيق الصادق بن عبد الرحمن  ٩١٤بن يحيى  الونشريسي ت 

الغرياني منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث 
هـ ـ  ١٤٠١الإسلامي الجماهيرية العظمى ـ طرابلس الطبعة الأولى 

  م ١٩٩١
شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن البحر الرائق ـ 

لبنان دار المعرفة للطباعة والنشر _محمد الشهير بابن نجيم بيروت 
   ١٩٩٣هـ  ١٤١٣الطبعة الثالثة  

 ٨٥٥البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ت ـ 
  م١٩٩٠هـ  ١٤١١دار الفكر ـالطبعة الثانية   ـ  

 
والتحصل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة لبيان اـ 

لأبي الوليد ابن رشد القرطبي وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي تحقيق أحمد الشرقاوي اقبال ،ومحمد حجي 

م دار الغرب الإسلامي ـ بيروت  ١٩٨٨هـ   ١٤٠٨الطبعة الثانية ـ ـ
  لبنان 

 
 -دار الكتب العلمية -التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجانيـ 

 .هـ تحقيق إبراهيم الأبياري ١٤٠٥ـ الطبعة الأولى-بيروت
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،تأليف أحمد بن ـ 

هـ ،اعتنى به أبوعاصم حسن بن  ٨٥٢،تعلي بنحجر العسقلاني 
.م ١٩٩٥هـ ، ١٤١٦طبعة الأولى عباس بن قطب ،مكتبة قرطبة ال

    
التهذيب في فقه الإمام الشافعي ت تأليف أبي محمد الحسين بن ـ 

هـ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي  ٥١٦مسعود البغوي ت 
 ١٤١٨محمد معوض دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان الطبعة الأولى 

    م ١٩٩٧هـ ـ 
الله محمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القران الكريم أبو عبداـ 

    )بيروت(الطبعة الثانية مكان لنشر والتاريخ 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الأمام الشافعي ، تصنف أبي الحسن ـ 

هـ تحقيق علي  ٤٥٠علي ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري ت 
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محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ـ بيروت 
    م ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤بعة الأولى لبنان ـ الط

هـ، تحقيق  ٤٧٤الحدود، لسليمان بن خلف الباجي، توفي سنة   ـ 
الطبعة  -نزيه حماد مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر لبنان ـ بيروت.د

    م ١٩٧٣ه   ١٣٩٢الأولى 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للإمام الحافظ شهاب الدين ـ 

–د بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية أحمد بن علي بن محم
    .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان الطبعة الأولى  -بيروت

هـ تحقيق محمد بوخبزة  ٦٨٤الذخيرة لأحمد بن إدريس القرافي ت ـ 
    م ١٩٩٤دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 

الذيل على طبقات الحنابلة ، لعبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد ـ 
 –بيروت  –هـ ، دار المعرفة  ٧٩٥بغدادي المعروف بابن رجب ت ال

    لبنان
هـ ، ١٠٥١الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي ت ـ 

خرج أحاديثه عبدالقدوس محمد ، دار المؤيد ، الرياض ، الطبعة الثانية 
    هـ١٩٩٨هـ ١٤١٨

، دار  هـ٤٥٨السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن حسن البيهقي ت ـ 
    لبنان –بيروت  –المعرفة 

السنن تصنيف، الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه، ـ 
دار الرسالة  -حققه شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، وسعيد اللحام،

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠العلمية الطبعة الأولى 
ـ الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين ـ دار 

    هـ ١٤٢٦الجوزي الطبعة الأولى  ابن
الصحاح، للجوهري تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد ـ 

الجوهري ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبع عباس الشر بتلي 
    هـ١٤٠٢القاهرة 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبي عبداالله بن محمد بن أبي بكر الزرعي ـ 
هـ بتحقيق محمد الفقي دار الكتب العلمية بيروت  ٧٥١ة ت الدمشقي ابن قيم الجوزي

    لبنان
لعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير تأليف أبي القاسم عبد اـ 

تحقيق علي  ٦٢٣الكريم  الرافعي الشافعي ت  الكريم بن محمد بن عبد
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محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ـ بيروت 
  م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧عة الأولى لبنان ـ الطب

  
 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، تأليف ابن الجزري ـ 
م الطبعة الأولى  ٢٠٠١السخاوي، دار النشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث 

    .تحقيق أبو عائش عبد المنعم إبراهيم
الفتاوى الكبرى أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ـ 
    م١٩٨٧هـ ١٣٨٩وت لبنان دار المعرفة بير
الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، ومعها فهرس تحليلي ـ 

مصورة عن طبعة -بيروت  -وضعه محمد رواس قلعجي دار المعرفة
    هـ١٣٤٤مصر 

الفوائد الزينية في مذهب الحنفية ، تأليف زين الدين بن إبراهيم ، ـ 
هـ ، قدم له واعتنى به أبو عبيدة ٩٧٠ المعروف بابن نجيم الحنفي ت

مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، الدمام  
    .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 

القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، توفي ـ 
    هـ١٤١٢يروت هـ دار إحياء التراث العربي ب٨١٧سنة 
يعقوب الباحسين ،مكتبة الرشد وشركة الرياض  . القواعد الفقهية، دـ 

    هـ١٤١٨الرياض 
 ١٤١٤دمشق - دار القلم  -القواعد الفقهية، للندوي لعلي أحمد الندويـ 
    هـ
القواعد في الفقه الإسلامي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن ـ 

    التجاريةرجب الحنبلي مكة المكرمة المكتبة 
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ـ تأليف ـ 

هـ اعتنى بتحقيقه خالد بن علي  ١٣٧٦عبد الرحمن ناصر السعدي ت 
مد المشيقح ـ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ـ الدمام ـ حابن م

    هـ ١٤٢١المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 
الضوابط المستخلصة من التحرير للإمام  جمال الدين القواعد وـ 

الحصري دراسة علي الندوي مطبعة المدني مصر الطبعة الأولى 
    هـ ١٤١١
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أحمد بن . القواعد، لأبي عبد االله محمد بن محمد المقري، تحقيق دـ 
وإحياء التراث الإسلامي  -عبد االله بن حميد مركز البحث العلمي

    مكرمةبجامعة أم القرى مكة ال
الكافي لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة ـ 

هـ تحقيق عبد  ٦٢٠المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصلحي الحنبلي ت 
االله ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان المهندسين جيزة مصرـ  ربدا
    م ١٩٩٧هـ  ١٤١٧بعة الأولى الط
المبدع في شرح المقنع ، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ـ 

هـ المكتب  ٨٨٤بن عبداالله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي ت 
    م ١٩٨٠الإسلامي بيروت ، دمشق ، 

 –دار المعرفة بيروت  ٣٠/١٩٢المبسوط، لشمس الدين السر خسي ـ 
    .لبنان
بالآثار ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المحلى ـ 

هـ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب  ٤٥٦الأندلسي ت 
العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ـ مكة 

    المكرمة
المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم ـ 

هـ ، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،  ٤٠٥ت  النيسابوري
م١٩٩٠-١٤١١لبنان ، الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية 

    
المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد بن محمد الغزالي، دار ـ 

    .بيروت -العلوم الحديثة
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن ـ 

    بيروت  -بن علي المقري الفيومي  دار القلم محمد ا
هـ  ٢١١المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ـ 

ومعه كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي رواية عبد الرزاق 
الصنعاني ،تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي منشورات المجلس العلمي 

ت ،الطبعة الثانية كراتشي ـ باكستان توزيع المكتب الإسلامي ـ بيرو
    م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣

المعونة على مذهب عالم المدينة الأمام مالك بن أنس تأليف ـ 
هـ تحقيق ودراسة حمبش عبد الحق ،  ٤٢٢عبدالوهاب البغدادي ت 
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هـ  ١٤١٥مكتبة نزار مصطفى الباز ـ الرياض ـ مكة المكرمة 
 م ١٩٩٥

ندلس ل إفريقية والألمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهاـ   
والمغرب تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي خرجه جماعة من 

ن والدكتور محمد حجي ـ نشر وزارة الأوقاف والشؤ  إشرافالفقهاء ب
م دار الغرب الإسلامية  ١٩٨١هـ  ١٤٠١المملكة المغربية ـ  الإسلامية

  بيروت
    

 
ن أحمد بن محمد بن قدامة المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بـ 

عبد االله . المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي تحقيق د
عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر . التركي و د
    الرياض –والتوزيع 

تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد :المفردات في غريب القران ـ 
هـ تحقيق وضبط محمد سيد ٥٠٢المعروف بالراغب الأصفهاني ت 

    .كيلاني ، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان 
المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ت ـ 

هـ حققه تيسير فائق أحمد محمود شركة دار الكويت للصحافة  ٧٩٤
الصفاة ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ، الطبعة الثانية 

    م ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥
الموافقات تصنيف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي ـ 

هـ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،  ٧٩٠الشاطبي ت 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع ـ الخبر السعودية ـ الطبعة الأولى 

    م ١٩٩٨هـ  ١٤١٧
 هـ ، صححه ورقمه وخرج ١٧٩الموطأ ، لمالك بن أنس ت ـ 

أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العلمية 
 –بيروت –لعيسى البابي الحلبي وشركائه ، توزيع دار الكتب العلمية 

    لبنان
الهداية مع فتح القدير لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل ـ 

مام ت هـ مطبوع مع فتح القدير لابن اله ٩٣أبي بكر المرغيناني ت 
 لعربي بيروت  ـ لبنانهـ دار إحياء التراث  ٦٨١
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الهداية شرح بداية المبتدئ لأبي الحسن علي بن عبد الجليل ـ 
  ٥٩٣المرغينالي ت 

مطبوع مع البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ـ  
 ١٤١١دار الفكر للطباعة والنشرـ  بيروت لبنان ـالطبعة الثانية ـ 

  م ١٩٩٠هـ
  

 
محمد صدقي بن أحمد . الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، دـ 

    هـ١٤١٦ -البورنو، مؤسسة الرسالة بيروت

  ب •

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبي بكر بن ـ 
لبنان الطبعة الثانية  –مسعود الكاساني الحنفي دار الكتب العلمية بيروت 

    .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  ت

تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق تأليف فخر الدين عثمان بن علي ـ 
هـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـبيروت ـ  ٧٤٠الزيلعي الحنفي ت 

    لبنان ـ الطبعة الثانية
تفسير القرآن العظيم ،لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي دار ـ 

    هـ١٤٠٣ -المفيد بيروت
 ٨٥٢حمد بن علي بن حجر العسقلاني ت تقريب التهذيب تأليف أـ 

 –دار العاصمة  –هـ ، تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني 
  .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  –الرياض 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، تأليف زين الدين عبد الرحمن بن ـ 
هـ ، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل  ٧٩٥رجب الحنبلي توفي 

 م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى  -الخبر  -ار ابن عفان سلمان ، د
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، تأليف جمال الدين أبي الحجاج ـ 

هـ ، تحقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة ٧٤٢يوسف المزي  ت 
    م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥بيروت الطبعة الخامسة  –الرسالة 

حمد الأزهري ،تحقيق تهذيب اللغة، للأزهري أبو منصور محمد بن أـ 
محمد عوض المرعب دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 

    م ٢٠٠١
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تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول المختصر ـ 
تأليف كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف ب ابن 

ور عبد الفتاح هـ دراسة وتحقيق الدكت ٨٧٤إمام الكاملية المتوفى سنة 
أحمد قطب الدميخي الطبعة الأولى الناشر الفاروق الحديثة للطباعة 

    م ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣والنشر 

  ج

  ح

حاشية الدسوقي على شرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ـ 
    . دار إ حياء الكتب العربية

حاشية رد المختار ، تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين ت ـ 
 .م ١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٦هـ دار الفكر ، الطبعة الثانية  ١٢٥٢

هـ،شركة مكتبة  ٩٥٧هـ وعميرة ت ١٠٦٩حاشيتا القليوبي ت ـ 
 - هـ  ١٣٩٤ومطبعة أحمدبن سعد بن نبهان وأولاده،الطبعة الرابعة

  .  م  ١٩٧٤
 
 
 

  د

درر الحكام شرح مجلة الأحكام ـ تأليف علي حيدر ، تعريب ـ 
 ١٤١١بعة دار الجيل بيروت الطبعة الأولى المحامي فهمي الحسيني ط

    م ١٩٩١هـ ـ 

  ر

لمحمود ) المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية (رؤوس المسائل ـ 
هـ دراسة وتحقيق عبداالله نذير أحمد دار  ٥٣٨بن عمر الزمخشري ت 

    م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧البشائر الإسلامية الطبعة الأولى 
العظيم والسبع المثاني أبو الفضل  روح المعاني في تفسير القرانـ 

شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي بيروت لبنان دار الفكر 
    هـ١٤٠٨
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هـ  ٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحي بن شرف النووي ت ـ 
م ١٩٩١هـ ـ  ١٤١٢المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 

    

  س

عوامة دار القبلة للثقافة الإسلامية سنن أبي داوود، حققه وقابله محمد ـ 
.م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الطبعة الثانية  -جدة ومؤسسة الريان بيروت

    
، تأليف أبي عيسى محمد بن ) الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ـ 

هـ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب  ٢٧٩عيسى بن سورة ت 
    لبنان –بيروت  –العلمية 

هـ عالم  ٣٨٥لي بن عمر الدارقطني ت سنن الدارقطني ، تأليف عـ 
    م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

سير أعلام النبلاء ، تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ـ 
بيروت ، الطبعة السابعة  –هـ ، مؤسسة الرسالة ٧٤٨الذهبي ت 

    م١٩٩٠هـ ١٤١٠

  ش

عبد الحي بن عماد من ذهب، لأبي الفلاح  خبارشذرات الذهب في أـ 
    بيروت–الحنبلي دار الكتب العلمية 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الأمام ـ 
أحمد بن حنبل ، تأليف شمس الدين محمد بن عبداالله الزركشي المصري 

هـ تحقيق عبد  االله بن عبد الرحمن بن عبداالله  ٧٧٢الحنبلي ت 
هـ  ١٤١٤روت ـ الطبعة الثانية الجبرين ، دار أولى النهي ـ بي

    م ١٩٩٣
شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن ـ 

نزيه حماد مكتبة العبيكان الرياض . محمد الزحيلي ود. النجار، تحقيق د
    هـ١٤١٣

السنة، تأليف الإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي  حشرـ 
ه شعيب الأرناؤوط المكتب الإسلامي حققه وعلق عليه وخرج أحاديث

    .م بيروت١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية 
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  ص

محمد بن مصطفى الأعظمي المكتب . صحيح ابن خزيمة ،حققه دـ 
    م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الإسلامي الطبعة الثالثة 

  
تحقيق محب الدين  صحيح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاريـ 

الطبعة الأولى  -لبنان  -بيروت - التراث العربي  دار إحياء -الخطيب
 هـ١٤٠٠

     
أبي الحسين مسلم بن الحجاج دار طيبة [صحيح مسلم للإمام الحافظ ـ 

    -هـ ١٤٢٧للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
صحيح مسلم، بشرح النووي لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ـ 

 -ر الكتب العلميةوالشرح لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي دا
  بيروت

 
 

 
 ض
دار المكتبي ضمان العقد في الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحيلي ـ 

    م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧سوريا ـ دمشق الطبعة الأولى 

  ع

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق ، لأبي ـ 
هـ ، دراسة وتحقيق أبو  ٩١٤العباس أحمد بن يحيى الونشري ت 

لبنان، الطبعة الأولى  –بيروت –، دار الغرب الإسلامي  فارس
 م١٩٩٠-١٤١٠

    غ
الأشباه والنظائر لابن نجيم ،تأليف أحمد بن محمد  غمز عيون البصائر شرح كتابـ 

هـ ،دار الكتب العلمية بيروت ـلبنان الطبعة الأولى  ١٠٩٨الحنفي الحموي ت
  .م  ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥
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  ف

الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف  فتح القدير الجامع بين فنيـ 
الشوكاني المكتبة التجارية  بيروت ـ الطبعةالأولى  محمد بن علي

  هـ   ١٤١٢

  ق

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، تأليف عز الدين عبد العزيز بن ـ 
هـ ، تحقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعه  ٦٦٠عبد السلام ت

 ١٤٢١دار البشير ـجدة الطبعة الأولى ضميريه ،دار العلم ،دمشق ـ 
    هـ

  ك

كشاف القناع على متن الإقناع ، لمنصور بن يونس بن إ إدريس  ـ 
هـ راجغه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفى  ١٠٥١البهوتي ت 

 هلال ، مكتبة النصر الحديثة ـ الرياض
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،لمحمد بن علي التهانوي ،تحقيق ـ 

    .م ١٩٩٦وجمكتبة لبنان ـبيروت ـ الطبعة الأولى علي دحر

  ل

لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن المكرم بن منظور، دار إحياء ـ 
    هـ١٤١٣التراث العربي ومؤسس التاريخ العربي بيروت 

  م

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ 
هـ تحقيق عبد الوهاب  ١٣٥٩تأليف أحمد بن عبداالله القارى ت 

إبراهيم أبو سليما ن ومحمد إبراهيم أحمد علي ، مطبوعات تهامة ـ 
    م ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١الطبعة الأولى 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن ـ 
سليمان الكليبوبي المدعو شيخي زاره تحقيق خليل عمران المنصور دار 

    م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩وت الكتب العلمية لبنان بير
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت ـ 

هـ ، بتحرير العراقي وابن حجر ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ٨٠٧
    م١٩٨٨هـ ١٤٠٨لبنان  –
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، تصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد سلامة  العلماء مختصر اختلافـ 
بكر أحمد بن علي الجصاص هـ ، اختصار أبي ٣٢١الطحاوي ت 
هـ ، دراسة وتحقيق عبد االله أحمد ، دار البشائر ٣٧٠الرازي ت 

لبنان ، الطبعة الثانية  –بيروت  –الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
    م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

الرياض  –عبداالله الدرعان مكتبة التوبة ، مدخل الفقه الإسلامي، دـ 
  هـ١٤١٣

عبادات والمعاملات والاعتقادات ، تأليف أبي مراتب الإجماع في الـ 
هـ ونقد مراتب  ٤٥٦محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 

    الإجماع لابن تيميه دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان
مسند أبي يعلى الموصلي ، لأحمد بن علي بن المثنى التميمي ت ـ 

 –افة العربية هـ ، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد ، دار الثق٣٠٧
    م١٩٩٢هـ ١٤١٢بيروت ، الطبعة الأولى  –دمشق 

هـ وبهامشه منتخب كنز العمال  ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل ت ـ 
    .في سنن الأقوال والأفعال ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، بتحقيق عبد السلام 
    هـ١٤١١بيروت  -ار الجيلمهند هارون د

مغنى المحتاج إ لى معرفة معاني ألفاظ المنهاج محمد الخطيب ـ 
    الشربيني دار الفكر  بيروت

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف أبي عبداالله محمد بن ـ 
محمد ابن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني دار عالم 

  الكتب

    ن

الزحيلي دار الفكر دمشق ـ سوريا ،الطبعة  نظرية الضمان لوهبةـ 
 .م  ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٧الثانية 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول، للقاضي ناصر الدين عبداالله ـ 
هـ، تأليف الشيخ الأمام جمال ٦٨٥بن عمر البيضاوي ،المتوفى سنة 

هـ  ٧٧٢الدين عبدالرحيم بن الحسن الاسنوري الشافعي المتوفى سنة 
يه المسماة سلم الوصول لشرح نهاية السول الشيخ محمد ومعه حواش

  ١٣٤٣جمعية نشر الكتب العربية -بخيت محمد المطيعي عالم الكتب
  هـ
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   ٩١        ............معنى الضابط  :المطلب الثاني
  ٩٢          ............دليل الضابط :المطلب الثالث
  ٩٣        ............دراسة الضابط  :المطلب الرابع

  ٩٤      ............ التطبيق على الضابط :لخامسالمطلب ا
  ٩٥  ............الضوابط الفقهية في تقويم المتلفات   :الفصل الرابع
  ٩٦.........   اتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان :المبحث الأول
  ٩٦          ............يغ الضابطص :المطلب الأول
   ٩٦        ............معنى الضابط  :المطلب الثاني
  ٩٧        ............ دليل الضابط :المطلب الثالث
  ٩٩        ............دراسة الضابط  :المطلب الرابع

  ٩٩      ............ التطبيق على الضابط :المطلب الخامس
  جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان  :المبحث الثاني

  ١٠٠            ............ مع مراعاة القيمة
  ١٠٠          ............يغ الضابطص :ولالمطلب الأ

   ١٠١        ............معنى الضابط  :المطلب الثاني
  ١٠٢          ............دليل الضابط :المطلب الثالث
  ١٠٣        ............دراسة الضابط  :المطلب الرابع

  ١٠٤      ............ التطبيق على الضابط :المطلب الخامس
  ١٠٥  .... تلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثلهالشي الم :المبحث الثالث
  ١٠٥          ............يغ الضابطص :المطلب الأول
   ١٠٦        ............معنى الضابط  :المطلب الثاني



 

 

אאאאאK

  ١٠٦          ............دليل الضابط :المطلب الثالث
  ١٠٧        ............دراسة الضابط  :المطلب الرابع

  ١٠٧      ............ لضابطالتطبيق على ا :المطلب الخامس
  ١٠٨                ............الخاتمة 

   ١١١              ............فهرس الآيات 
  ١١٤          ............ فهرس الأحاديث النبوية

  ١١٧              ............فهرس الأعلام 
  ١١٩              ............ فهرس المصادر والمراجع

  ١٣٢            ............ تاضوعفهرس المو
 
 
 
 
 
  


